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 قال الله تعالى 

 بسم الله الرحمان الرحيم 

ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۗ وَلََ تعَْجَلْ  فتَعَاَلىَ اللَّه

باِلْقرُْآنِ مِن قبَْلِ أنَ يقُْضَىٰ إلِيَْكَ وَحْيهُُ ۖ 

ِ زِدْنيِ عِلْمًا ب    وَقلُ ره
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المجالات  في  الحاضر  وقتنا  في  الحاصل  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  صاحب  لقد 

نتج   جديدة  مخاطر  ظهور  الخصوص  وجه  على  الصحة  قطاع  شهده  وما  عموما  المختلفة 

التحكم ف  الحديثة، مما  معظمها من سوء  التقنيات الطبية  المريض    نعكس ا ي  سلبا على صحة 

 .وسلامته في كثير من الحالات 

أ و   من  جسده  سلامة  في  الإنسان  بشخصهحق  المرتبطة  العامة  الحقوق  حيث   ،هم 

الواجب  الأدنى  الحد  ويعتبر  لهبمجرد ولادته  التضحية  ك   يثبت  إهداره  ويترتب على  له  فالته 

الباحات رغم مساسه بجسم الإنسان لأنه تستند   الطبية من  تعد الأعمال  ,بينما  بآدميةالإنسان 

المشرع  إلى المحافظة  ، إذن  من  إليه  يهدفون  لما  بممارستها  للأطباء  القانون  وترخيص 

يمثله  أو من  ، لتزام الطبيب بإعلام مريضهإه الإباحة لشرط  ذ خضع هأنه  أإلا    مصلحة الجسم على

ا الشرط من أهميةكبيرة في  ذ نظرا لما يكتسبه ه  ،العمل الطبي  والحصول على رضائه بقانونا

جنائية   بتقريرحماية  العقابية  النصوص  وبعض  الدستور  عليها  نص  التي  الجسدية  السلامة 

 . لجسم الإنسان

تزام بالإعلام هو الوسيلة المثلى للحفاظ على الثقة القائمة بين الطبيب ومريضه، فالإل

الطبيب من المسؤولية  كما يمنح هذا الإ تعفي  القول والتي  لتزام نوعًا من الحصانة إن صح 

العلاج   مباشرته  للمريض    لاطمئنانه عند  تمنح  أكمل وجه، كما  بواجب الإعلام على  قام  أنه 

لعدم الخروج عن القيم والتقاليد    ،  إما برفض العلاج أو الخوض فيه  الحرية في جسم أمره،

وأخلاقيات المهنة والعمل الطبي يتطلب المساس بجسم الإنسان نظرا لما يتصف به الطب من  

طابع تجريبي، ففي الأساس أن العلاج نسبي ولا وجود لعلاج مطلق، كما أن العلاج يتباين  

الفيزيولوجية والعامل النفسي للمريض، ناهيك عن الآثار    ستجابةالا من مريض لآخر حسب  

  ، المريض  على  تعود  أضرار  له من  وما  لكل علاج  جاهلًا    عتبار وبا الجانبية  المريض  أن 

فإنه يكون في مركز ضعف وهذا ما يؤدي إلى وجود   الطبي،  العمل  التوازن    ختلالالخبايا 

عيادة   في  يشتغل  كان  سواء  فالطبيب  المريض،  ومعلومات  الطبيب  معلومات  بين  المعرفي 

على   والحصول  القانوني  ممثله  أو  المريض  بإعلام  ملزما  يكون  عام  مستشفى  أو  خاصة 

رضائه بالعمل الطبي وتنويره بكلّ ما يتعلق بحالته الصحية من مرض وتشخيص ومخاطر  

لما   نظرًا  تدخل طبي آخر، وذلك  المترتبة عنها، وبكل  والنتائج  الجراحية  العملية  أو  العلاج 

المنظومات   بعض  أولتها  التي  الجسدية  السلامة  في  كبيرة  أهمية  من  الشرط  هذا  يكتسبه 

القانونية بعضها في الدستور وبعضها الآخر في قانون العقوبات، بتقرير حماية جنائية لجسم  

الإنسان وأن علاقة الطبيب والمريض مبنية على الثقة التي توجه المريض لقبول العلاج أو  

رفضه والحصول على رضا المريض يجب أن يسبقه شيء هام هو تبصيره بكلّ المعلومات  

عن حالته الصحية، وبذلك لا يجوز للطبيب إرغام المريض على العلاج، وما يكون له سوى  

تخاذ قرار نهائي بشأن  إت ثم يترك له السلطة والحرية في  تسهيل السبل له بتزويده بالمعلوما

 .حالته الصحية
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 منهجُ البحَثِ المتبع 

الموضوع،   لطبيعة  والكتب   اعتمدنانظرًا  المراجع  في  البحث  خلال  من  الوصفي  المنهج  على 

وصف العقد الطبي، للجانب   لكنبالإعلام،والمتخصصة في الموضوع، والتي تناولت وصف الإلتزام  

 النظري ومنهج تحليلي في الجانب التطبيقي.

 المتبعة خطة البحث 

  :بناءً على ما سبق نطرح الإشكالية الموالية.

المسؤولية   في  بالإلتزام  الإخلال  عن  المترتبة  الآثار  وما  _؟  بالإعلام  الطبيب  إلتزام  مضمون  ما 

 العقدية؟ 

المطروحة  للجواب على الإشكالية  هيكلية    تتضح الدراسة من جوانبها المتعددة إلا من خلال خطة  ولما

 : الآتية الخطة على فيها  اعتمدت 

 : لمبحثين  تعرضت فيه إلتزام الطبيب ونظامه القانوني و  ييتمحور فالذي ) الفصل الأول(خصصت ف

القانوني لإلتزام الطبيب بالإعلام وفيه تطرقت   يندرج فيه  المبحث الأول()  *  بالمطلب الأول  المفهوم 

 المطلب الثاني إلى نطاق إلتزام الطبيب بالإعلام. ووأطرافه إلى تعريف وأهمية وأساس الإلتزام  

حول النظام القانوني لإلتزام الطبيب بالإعلام وفيه تطرقت بالمطلب الأول إلى     المبحث الثاني(أما)  *

بإعلام   الطبيب  إلتزام  مجال  إلى  الثاني  والمطلب  المريض   بإعلام  الطبيب  للإلتزام  القانونية  الطبيعة 

 المريض.

الثاني(و فالذي  )الفصل  للطبيب    ييتمحور  العقدية  التعويض المسؤولية  مبحثين    عيها    و  إلى  وينقسم 

 كذلك تطرقت إلى:

حول مفهوم المسؤولية العقدية للطبيب و عبء إثباتها وعليه تطرقت بالمطلب الأول المبحث الأول(*)

العقديةإلى   المسؤولية  في    مفهوم  بالإعلام  الإلتزام  إثبات  إلى  الثاني  والمطلب  قيامها  أركان  وشروط 

 . المسؤولية العقدية

( الثاني(*أما  الناتج عن عدم الاعلام  المبحث  بالمطلب   بالإعلام  التعويض عن الضرر  وفيه تطرقت 

 .تعويض المريض  تقدير  والمطلب الثاني إلى كيفية)العيني و المقابل (  الأول إلى أنواع التعويض 

من البحث، ودونت في    استخلصتها، تناولت فيها أهم النتائج والتوصيات التي  الرسالة بخاتمة  انتهتثم  

 صفحاتها الأخيرة المصادر والمراجع التي وثقت معلومات الرسالة المعتمدة فيها.
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 الفصل الأول : إلتزام الطبيب ونظامه القانوني 

شبه بحرمة  الإنسان  جسم  من    يتمتع  جسده  يمس  قد  ما  كل  ضد  نتهاكاتوالممارسة  إمطلقة 

أنها تنطوي على ممارسات تمس   البدنية، إلا  للحفاظ على السلامة  الطبية وإن كانت ضرورية 

تكون   لذلك لا  البشري  النية  بالجسم  للجسم مع  فائدة  لها  إذا كانت  إلا  الطبية مشروعة  الأعمال 

وتوافر قانونا  له  ومرخص  علميا  مؤهل  شخص  من  تدخل    العلاجية،  كل  عن  المريض  رضا 

 . طبي

رضا المجني عليه لا يعتبر سببا للإباحة إجمالا، إلا أن مشروعية العمل الطبي  اء  ستثن إإلا   

على   الحصول  على  اتتوقف  تخلف  فإذا  المتبصرة  المريض  الطبي  موافقة  العمل  أصبح  لرضا 

ولا يتحقق رضا المريض إلا إذا صدر في شكل معتبر قانونا من ذي أهلية أو من  غير مشروع  

تنفيذه وينوب عليه شرعا بعد إعلامه جي  ت التشريعات الخاصة نص دا عن العمل الطبي المراد 

لتزام بإعلام المريض"كما أن القضاء المقارن يتشدد في توقيع المسؤولية عند  بالصحة على"الإ

 لتزام. الفضل في رسم حدود واسعة لهذا الإ عدم تحققه وكان له

معلومات الضرورية التي تسمح  لتزام بالإعلام هو:"تزويد المريض خلال العلاقة الطبية بالفالإ

 . لعمل الطبي بإرادة حرة ومستنيرة"تخاذ قراره النهائي بالموافقة أو رفض اله بإ

بتنفيذ  ولا يعفي من الإ ستحالة الإعلام أو  الإعلام إلا في حالة الضرورة والإستعجال أو إلتزام 

وترقيتها   الصحة  حماية  قانون  في  أسس  وله  الإعلام،  تلقي  المريض  أخلاقيات  رفض  ومدونة 

 الطب.

لدى   ومفهوما  بسيطا  وواضحا  الطبي  التدخل  على  سابق  الإعلام  يكون  أن  المريض  فيجب 

صادقا، ودقيقايلزم به جميع الطاقم الطبي سواء أطباء أو أعضاء الأسلاك شبه الطبيين كل في  

 1. مجاله للمريض نفسه إذا كان كامل الأهلية أو لممثله القانوني أو شخص من اختياره

 علامول: المفهوم القانوني لإلتزام الطبيب بالإلمبحث الأا -

طبيب بالإعلام و)المطلب  لتزام الإ  تعريف إلى  ول(الأ هذا المبحث في) المطلب  ب سوف نتطرق  

 . علاملتزام الطبيب بالإ إلى نطاق إالثاني( 

 المطلب الأول:تعريف إلتزام الطبيب بالإعلام 

الإ شخص  عرف  فيه  يقوم  خاص  قانوني  واجب  أنه  عامة  بصفة  المدين  لتزام  يسمى  معين 

إ  أو  مالية لصالبأدائه عمل  قيمة  له  متناعه عن عمل ذي  الدائن، يكون  يسمى  و  ح شخص آخر 

 2. لتزام لابد له من سبب أو مصدر يقره القانون و الذي  سلطة إجباره على أدائهلكي ينشأ الإ

حدهما  أو أكثر في ذمة ألتزام  نه توافق إرادة طرفين على إنشاء إيعرف العقد أقد يكون العقد و  

لتزام كما يلجأ الإنسان أثناء ربط علاقاته مع غيره عن  كلاهما و هو أهم مصادر الإأو في ذمة  

ختيار  ر بحالته الصحية، فإنه يلجأ إلى إطريق التعاقد المبني على الثقة، خاصة عندما يتعلق الأم 

 
 . 19 -8م. ص   2007الجزائر ط ،زيع دار هومه للطباعة والنشر والتو، العقد الطبي  ،كريم عشوش  -1
كلية  محمد السعيد رشدى ،عقد العلاج الطبي دراسة تحليلية وتاصيلية لطبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض ، أستاد ورئيس قسم القانون المدني  -2

 .   73م دار الفكر الجامعي الإسكندرية،ص   2015الحقوق جامعة بنها ،طبعة 
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الفقه   إستقر  للحصول على خدمات طبية ، و عليه  فيه  ثقته  الذي يضع  القضاء على  الطبيب  و 

عتبار العلاقة التي تربط المريض بالطبيب هي عقد حقيقي ، يلتزم فيه الطبيب بإحاطة المريض  إ

نعقاد أو في مرحلة التنفيذ، كتقديم العلاج و  لمتعلقة بالعقد سواء في مرحلة الإبكافة المعلومات ا

بذل العناية في ذلك ، مقابل الحصول على أجر من المريض و هو الموقف الذي تبناه المشرع  

 . الجزائري

لتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي، كونه واجب قانوني من طرف الطبيب  الإو تكمن أهمية  

ومن   جهة،  بإمن  للمريض،  الحماية  يوفر  أخرى  العلاقة  جهة  في  الأضعف  الطرف  عتباره 

 . التعاقدية 

لتزامات التي كثر عليها الحديث في الآونة الأخيرة، وتعد جزء لا  يعد الإلتزام بالإعلام من الإو 

خطار أو  ر أو الإ خباعلام هو الإل عاتق المهني ويمكن القول أن الإيتجزأ من الواجبات الملقاة ع

يتمكن الطرف الأخر من  و حدث معين لم يكن  أفضاء بواقعة  الإ معرفة  معروف من قبل حتى 

  .و ذلك الشيء الجديدالخبر أ

الإ أوج إن  بالإعلام  اللتزام  على  يجب  بحيث  القضاء  الطرف  ده  إبلاغ  دراية  الأكثر  طرف 

المتعالأ بالموضوعخر  المتعلقة  بالبيانات  ق،اقد  فكرة  هي  المستهلك  إعلام  فكرة  بحيث  إن  ديمة 

الشريعة   في  ذلك  المادة  الإورد  في  ذلك  وتجسد  الرؤية  خيار  بتسمية  القانون  352سلامية    من 

 . المتعلق بالقواعد العامة  02-89من القانون رقم   04و 3ونص المادتين  1المدني الجزائري  

المادة   نص  بحسب  الخاصة  القواعد  وفق  المريض  بإعلام  رقم    23المقصود  القانون  من 

  نه:'' يجب إعلام كل شخص بشأن حالتهأبالصحة وترقيتها والتي تنص على    المتعلق  18/11

مر بإعلام المريض  لتي يتعرض لها'' حيث لا يتعلق الأخطار االصحية والعلاج التي تتطلبه والأ

حاطة المريض بوضوح  ته الصحية وكل ما يتطلبه من علاج و إفقط و أيضا إعلام ذويه عن حال

الطبي ٕ   بالتدخل  يتعلق  المروإبكل ما  القرار  علام  إتخاذ  يض بوضعه الصحي حتى يكون على 

 2ه بحقيقة مرضه و وضعه الصحي . على داري   يكون  المريض بقبول التدخل أو رفضه و 

 

 

 
إلى القواعد   و قد أضاف المشرع الجزائري ،   للقواعد العامةحتى يكون الرضى منتجا لأثاره القانونية في عقد البيع يجب أن يكون صحيحا طبقا ً-1

من   352الذي يشوب الإرادة يقضي بضرورة علم المشتري بالمبيع ليصح عقد البيع ،و هو ما نصت عليه المادة العامة حكما خاصا بعيب الغلط  

هو أن يكون للمتعاقد الحق في فسخ العقد أو في   ا المقصود بهوالإسلامية، القانون المدني التي استمدها المشرع من أحكام خيار الرؤية في الشريعة 
 ت لا يتغير فيه. إمضائه عند رؤية محله إذا لم يكن قد رآه عند إنشاء العقد أو قبله في وق

المشترى بالمبيع توفيقا بين   مالمشرع عل شترط  ا ليس في تطبيق القواعد العامة على عقد البيع ما يحتاج إلى دراسة خاصة إلا ما يتعلق بالغلط حيث 
صة مكان دراستها  خيار الرؤية في الشريعة الإسلامية وبين أحكام الغلط و أحكام تعيين المبيع في القانونالحديث، كذلك فإن للغبن في عقد البيع أحكام خا 

مدني   352وقد نصت المادة إ  ونقتصر هنا على دراسة الحكم الخاص بالعلم بالشيء المبيع،   لتزامالمشتريعند دراسة الثمن باعتباره المحل الأساسي لإ

 يمكن على "يجب أن يكونالمشتري عالما بالمبيع علما كافيا، ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع أو أوصافه الأساسية بحيث 

 .التعرف عليه

"لمزيد من  ذا ذكر في عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع ، سقط حق هذا الأخير في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به إلا إذاأثبت غش البائع. وإ
لتعديلات ومدعم بأحدث اجتهادات المحكمة العليا الجزاء  ا لري، وفقئالمعلومات انظر الدكتور بلحاج العربي، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزا

 . 157.ص 2015 للطباعة والنشر هومة ال والارادة المنفردة ،دارالاول المصادر الارادية العقد 
الإ  -2 اللطيف،  عبد  يحي  بالخوان  لنيل  لقاضي  تخرج  مذكرة  الطبي،  العلاج  عقد  في  بالإعلام  للقضاء، إلتزام  العليا  المدرسة  -2008الجزائر  جازة 

 . 13م.ص2009
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 علام  لتزام بالإللإأولا : التعريف الفقهي  -

لام المريض حيث عرفه البعض  لتزام الطبيب بالإع الفقهاء في إيجاد تعريف جامع لإ  ختلفإ

العقد الطبي بهدف  أمنهم   المريض خلال مدة  بالحوار بين  إلتزام جوهره بمثابة الإلتزام  نه : " 

م في العقد  الحصول على رضا مستنير ، حيث إعتبر هذا الفريق من الفقهاء أن الإلتزام بالإعلا 

 ". االطبي مقدمة للرض

بين الطبيب و المريض ،بمقتضاه يلتزم الطبيب بتقديم  تفاق  حيث عرفه بعض الفقهاء أنه :"إ

وعرفه     "العلمية، ويقوم هذا الأخير بدفعأتعاب العلاج  العلاج الضروري للمريض وفقا للقواعد

الثاني في  ج و المريض على أن يقوم الأول بعلا  تفاق بين الطبيب والأستاذ السنهوري بأنه :" إ

ن الطبيب من جهة و المريض  تفاق بي كما عرفه الأستاذ سافيتي على أنه:" إ "جر معلوممقابل أ

العلاج  أ و  النصائح  طلبه  بناء  للمريض  الطبيب  يقدم  بموجبه   ، أخرى  جهة  من  يمثله  من  و 

كما عرفه أيضا أنه: " الإعلام مقدمة الرضا و لازمته، بحيث أن الأول  هو الذي جعل  ،الصحي

 .  الثاني مستنيرا و متبصرا بعواقب العلاج أو العمليات الجراحية 

تعريف    الإفي  يعتبر  إعطأخر   "  : الطبيب  عاتق  على  الملقى  بالإعلام  الطبيب  لتزام  اء 

منية عن الموقف الصحي بما يسمح للمريض أن يتخذ قراره بالقبول أو  لمريضه فكرة معقولة و ا

و الجراحة و هناك من عرفه كذلك    الرفض ويكون على بينة من النتائج المحتملة للعلاج الطبي

 . لتزام بإحاطة المريض علما بطبيعة العلاج و مخاطر العملية الجراحيةأنه: " إ

لتزام الطبيب بالإعلام متقاربة في المعنى فكلها أجمعت  حظ أن جميع التعريفات المقدمة لإنلا

على حق المريض في الإعلام و على العلاقة الوطيدة بين كل من الإعلام و رضا المريض، و 

كما تطلق عدة مسميات على هذا الإلتزام كالإلتزام    ذلك لما لها من تأثير على إرادته إزاء العلاج

 1لتزام بالإفضاء ... الخبالتبصير ، الإلتزام بالأداء،الإلتزام بالتنوير ،الإ

 م  علابالإ للإلتزامثانيا : التعريف القضائي  -

حظ هذا من خلال  ضرورة إلتزام الطبيب بالإعلام المريض ، و نلاأكد القضاء الفرنسي على  

أ الحكم سنة  ما  في  بقضية    2DOUAIعن محكمة   م 1946قره لأول مرة  الحكم  هذا  يتعلق   ،

جل فحص ورم ء عملية جراحية لمريضه بخصوص من أ تتلخص وقائعها في قيام الطبيب بإجرا

يلاحظها   لم  تعقيدات مرضية  هناك  أن  إكتشف  بالعملية  الطبيب  قيام  أثناء  و  الذراع،  أعلى  في 

ما   بذلك ، هذا  المريض  بإعلام  يقوم  أن  بإجراء عملية أخرى دون  فقام  المبدئي   الفحص  أثناء 

برفع دعوى  قام  بذلك  المريض  بشلل في ذراعه الأيسر ، وعند علم  المريض  إلى إصابة  أدى 

قضائية أمام المحكمة التي قضت بمسؤولية الطبيب لعدم إعلام المريض بحالته الصحية و بهذا  

لتزام في الأحكام القضائية الصادرة بعد هذا الحكم، و من هنا نجد أن  د هذا الإ فإن القضاء جس

 . لتزام بالإعلامللإ سية لم تقدم تعريف لنقض الفرن محكمة ا

 
 . 115صم. 1995بلحاج العربي ،النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،  --1
ئر ،  سعيدان أسماء ،إلتزام الطبيب بإعلام المريض ،مذكرة لنيل شهادة الماجستار في الحقوق ،فرع عقود و مسؤولية ن كلية الحقوق جامعة الجزا-2

 . 07.م.ص 2001طبعة 
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 م  لاعثالثا: التعريف التشريعي للإلتزام بالإ -

بتقديم   يقم  لم  الجزائري  المشرع  الطبي  إن  العلاج  تعريف واضح بالإلتزام بالإعلام في عقد 

بل إكتفى بالإشارة إليه و تنظيمه عبر نصوص خاصة و ألقائه على عاتق كل شخص ناشط في  

 .المجال الطبي

الطبيب، في كل تدخل   إلتزامات  النوع من  المشرع الجزائري صراحة إعتماد هذا  كما قرر 

طبي منطوي على درجة من الخطورة و المجازفة، كحالة إنتزاع عضو إنسان و زراعته على  

 1. سبيل التبرع ، هذا حسب ما جاءت به

 ساسه :أهميته وأ الاول  الفرع -

 لـتـزام بـالإعـلام أهـمـيـة الإ: أولا -

لما   طبي  تدخل  لأي  قبل  عليه  الحصول  يجب  وضروريا  هاما  شرطا  المريض  رضا  يعد 

 . الأهمية مضمونها السلامة الجسديةيكتسبه الجسم الإنساني من أهمية بالغة هذه 

م عقابية  نصوص  في  أم  دستورية  نصوص  في  سواء  نص  القانون  الحرمة  إن  بها  قررا 

وز وقد تضمنت معظم التشريعات العقابية حماية جنائية لجسم الإنسان، فلا يج الجسمية للإنسان  

 المساس به بدون موافقة المريض. 

لفئة   يرخص  القانون  دام  المريض،وما  به  يرض  لم  ما  مباحا  الطبي  العمل  يكون  فلا  وبهذا 

على   أحد  إرغام  بذلك  يجوز  فلا  المهنة  لهذه  المحتكرون  الأطباء  الطبوهم  ممارسة  حق  معينة 

 من قانون الصحة الجزائري بقولها:154 نصت عليه المادة  العلاج وهذا ما

كما القانون إعطاء موافقتهم على ذلك””يقدم العلاج الطبي بموافقة المريض أو ممن يخولهم  

من مدونة أخلاقيات الطب على مايلي:”يخضع كل عمل طبي يكون فيه خطر   44 نصت المادة

من   أو  منه  المخولين  الأشخاص  لموافقة  أو  متبصرة  و  حرة  لموافقة  المريض  على  جدي 

أو  في خطر  كان  إذا  الضروري  العلاج  يقدم  أن  الأسنان  الجراح  أو  الطبيب  غير    القانونوعلى 

 2.قادر على الإدلاء بموافقته

إن العلاقة بين الطبيب و المريض جوهرها ثقة الثاني في الأول وهذه الثقة التي تفرض نفسها  

أو   للعلاج  المريض  قبول  العمل    رفضهغيرتوجب  يبيح  الذي  رضاه  على  الحصول  أن 

الطبي،لابد أن يسبقه شيء مهم وهو تنوير المريض وتبصيره بكل المعلومات الضرورية التي  

من   يتطلب  وما  خطورته  ودرجة  مرضه  بطبيعة  فيبصر  الصحية  بحالته  دراية  على  تجعله 

بالبدائ  بالإعلاج،وتبصيره  بالإلتزام  إلا  يكون  لا  وهذا  العلاجية  الرضال  ليكون  متبصرا    علام 

الإ فان  بين  وعليه  تكافؤ  فيها  ليس  التي  العقود  جميع  يشمل  فهو  للغاية  مهم  هو  بالإعلام  لتزام 

حصانة   له  الذي  الفرد  جسم  على علاج  يقتصر  الذي  الطبي  العلاج  عقد  في  ولاسيما  أطرافها 

 شخصية تمتد لكل مظاهرها سواء النفسية أو العقلية أو الجسمية. 

 
المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها الملغى، و كذا المادة    162المادة  -1 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائري التي تنص صراحة    43من القانون 

 جراح الأسنان أن يجتهد لإفادة مريضه بمعلومات واضحة و صادقة بشأن أسباب كل عمل طبي.  الطبيب أو" يجب على  علىّ:
 م. 1992يوليو   8مؤرخة في  52ر العدد  .المنظم لمدونة أخلاقيات مهنة الطب ، ج 92/276قانون -2
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أن   التعكما  التبصير،وغايته  و  التنوير  في  تتجلى  من  أهميته  وتمكينه  العقد  تنفيذ  على  اون 

ستيعاب الأمور الفنية على أكمل وجه وعن بينة واضحة كذلك من أهميته يحول دون وصول  إ

نعكاس  ساس بشخصه أو الإضرار بماله فهو إالخطر الكامن في طبيعة العلاج إلى المريض والم

جهة أخرى يعطي للمريض الحرية الكاملة في   السلامة ومن حقيقي وتطبيق واقعي لفكرة ضمان 

تخاذ القرار النهائي في مصير حالته  إج أو الإحجام عنه،إذ يساعده على  تقدير الإقدام على العلا

 . الصحية 

جتماعية جعلت من المستحيل في ظل عالم يشهد وسائل طبية  فالتطورات العلمية،الفكرية،والإ

حديثة وطرق علاجية متطورة أن يكون المريض جاهلا لحالته الصحية فعصر الوصاية الأبوية  

الطبية التي كانت في القديم الزمان تتيح للطبيب أن يتصرف في مريضه بما شاء من دون أن  

 مريض كان حقلا للتجارب الطبية. ن الراعي شرط الرضا بل أكثر من ذلك فإي 

تسهيل   له سوى  يكون  العلاج، وما  المريض على  إرغام  للطبيب  يسوغ  ذلك فلا  وبناء على 

ب  الخاصة  الفنية  بالمعلومات  بتزويده  له  إالسبيل  الحرية في  له سلطة و  يترك  ثم  اه،  لقرار تخاذ 

الصحية، حالته  بشأن  هذا النهائي  على  ترتكز  الحديثة  التشريعات  وأكثر  الدول  أغلب  فان  لهذا 

ويستبعد الخطأ الطبي وفي كل مصلحة سواء بالنسبة  وتحث عليه حتى تستبعد المسؤولية المدنية  

بالنسبة للطبيب المعالج كيف لا وأن مصلحة هذا    ،أماللمريض الذي يتلقى رعاية صحية حسنة 

الأخير تظهر في ممارسة مهنته الطبية من غير أن يخشى مسؤولية تنهض في حقه إذا ما أخل  

على    سانرتشريعات الأخرى يحوكخلاصة لما سبق فالفقه و القضاء على غرار اللتزامهذا الإب 

 1. لتزام الطبيب بإعلام المريضضرورة إ

 ساسه أ: ثانيا  -

لإ القانوني  فإالأساس  مريضه  بإعلام  الطبيب  الإلتزام  هذا  يجد  قانوني  أساس  أي  لتزام  لى 

 مصدره؟ 

مصدرين  لتزام يجد نفسه في  رينيه سافتي أن هذا الإيرى بعض الفقه الفرنسي و على رأسهم  

 .المصدر الأول النصوص التشريعية و المصدر الثاني عقد العلاج الطبي ذاته

 :النصوص التشريعية و التنظيمية -1

على أنه يجب الحصول    16/03  في المادة  م 1994القانون المدني الفرنسي المعدل في سنة  

بالضرورة  على رضا المريض قبل مباشرة أي عمل طبي على جسم المريض و هو ما يوجب  

الحقيقية إرادته  عن  معبرا  رضاؤه  يكون  حتى  مريضه  بإعلام  الطبيب   .إلزام 

بقانون   المعدل  الفرنسي  الصحة  قانون  الطبيب    م2002مارس  04من  على ضرورة حصول 

لكن    بعد إفادته بالمعلومات الضرورية   على الرضا المستنير للمريض قبل كل تدخل طبي و ذلك

صادقا إعلاما  الطبيب  على  أوجب  إذ  وضوحا  أكثر  كان  الفرنسي  الطب  أخلاقيات  و    تقنين 

 
 . 08المرجع السابق ص  –لتزام الطبيب بإعلام المريض  إ  –سعيدان أسماء -1
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أو   واضحا قبول  بشأن  المريض  الحصول على رضا  المريض و هو سابق على  رفض لصالح 

 1العلاج.

الإ هذا  أساس  الجزائري جعل  في المشرع  ذلك  أدرج  عليه  قانونية سواء  في نصوص  لتزام 

مدونة   في  أم  الجزائري  الصحة  هقانون  كل  و  الطب  بعضها  أخلاقيات  توحي  النصوص  ذه 

 .لتزام الطبيب بإعلام مريضهالبعض على إ

تنص  الصحة    154المادة    حيث  قانون  بالقانون    05/ 85من  المتمم  و  على  08/13المعدل 

يخولهم  :مايلي أو ممن  المريض  بموافقة  الطبي  العلاج  القانون إعطاء موافقتهم على ذلك    يقدم 

إذا تطلب الأمر تقديم علاج مستعجل لإنقاذ  لعلاج الطبي تحت مسؤوليته الخاصة  يقدم الطبيب ا

التعبير   عليهم  يستحيل  اللذين  أو  التمييز  عن  العاجزين  الأشخاص  أحد  أو  القصر  أحد  حياة 

 2. الوقت المناسبفي الأشخاص المخولين أو موافقتهم  عنإرادتهم و يتعذر الحصول على رضا

المادة   تنص  يجوز  م  162كما  أنه:”لا  على  القانون  ذات  الأعضاء  إن  أو  الأنسجة  نتزاع 

البشرية من أشخاص أحياء إلا إذا لم تعرض هذه العملية حياة المتبرع للخطر و تشترط الموافقة  

و تودع لدى  ثنين  إالكتابية على المتبرع بأحد الأعضاء و تحرر هذه الموافقة بحضور شاهدين  

 . مدير المؤسسة و الطبيب رئيس المصلحة 

المحتملة    ولا يجوز للمتبرع أن يعبر عن موافقته إلا بعد أن يخبره الطبيب بالأخطار الطبية

الإ  فيها  تتسبب  قد  موافقته  التي  عن  يتراجع  أن  كان  وقت  أي  في  المتبرع  يستطيع  نتزاع،و 

 السابقة.

من نفس القانون بشأن التجارب الطبية نصت على أنه:”يخضع    02مكرر 168  كذلك المادة

و   الحرة  للموافقة  الشرعي  التجريب  لممثله  عدمه  عند  أو  التجريب  موضوع  للشخص  المنيرة 

 . ”تكون هذه الموافقة ضرورية في كل لحظة

لتزام الطبيب بالحصول على رضا فقد نصت صراحة على إ  أما أخلاقيات الطب الجزائري

فالمادة بعد إعلامه  الطبيب أو جراح الأسنان أن    43 مريضه  أنه:”يجب على  منها تنص على 

بمعلومات  يجته مريضه  لإفادة  وصادقد  طبي   ةواضحة  عمل  كل  أسباب   .”بشأن 

المادة   على    44وتنص  جدي  خطر  فيه  طبي  عمل  كل  أنه:”يخضع  على  المدونة  ذات  من 

على   و  القانون  من  أو  منه  المخولين  الأشخاص  لموافقة  أو  متبصرة  و  حرة  لموافقة  المريض 

العلاج   يقدم  المريض في خطر أو غير قادر  الطبيب أو جراح الأسنان أن  إذا كان  الضروري 

 . على الإدلاء بموافقته

المادة بمجرد    45  أما  الأسنان  جراح  أو  الطبيب  أنه:”يلتزم  على  تنص  المدونة  ذات  من 

و   التفاني  و  بالإخلاص  يتسم  لمرضاه  علاج  تقديم  بضمان  معالجة  طلب  أي  على  موافقته 

 
 . 122م الإسكندرية  ص 2015سلخ محمد لمين ، مسؤولية الطبيب عن الوصفة الطبية ، مجستير في القانون الطبعة الأولى  -1
  08المؤرخة في  44م .ج .ر العدد  0182يوليو 20المؤرخ في 08/13المتعلق بحماية الصحة وترقيتها ، المعدل والمتمم بقانون   85/05قانون رقم  -2

 م. 2008أوت 
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الحديثةو ال العلم  لمعطيات  الضرو مطابقة  عند  و  الإستيعانة  المختصين  بالزملاء  رة 

 ...تابع للهامش.  121-48والمادة ،”المؤهلين

 العقد الطبي ذاته  -2

أساس الإإن جانبا   أن  الفرنسي يرى  الفقه  الطبي  من  العقد  بإعلام مريضه هو  الطبيب  لتزام 

الطبيعة   و  التعاقد  قبل  بالطبيعة  التسليم  يثور هنا حول  الذي  الإشكال  المتولدة  ذاتهلكن  التعاقدية 

 عن العقد نفسه. 

إ المريض  إعلام  التعاقديةإن  طبيعته  من  يغير  لا  فهذا  العقد  إبرام  قبل  ينشأ  أخل    لتزام  وإذا 

بإ أخل  قد  يكون  فانه  هذا  بإلتزامه  المسؤولية  الطبيب  أساس  على  يسأل  و  التعاقدي  لتزامه 

  .التقصيريةإذا لم يبرم العقد

 :غير أن هذا الرأي أنتقد في أمرين

لتزام سابق على العقد فلا ينبغي القول  لتزام الطبيب بإعلام مريضه هو إإن إ  الأمر الأول:   -

لتزام قبل نشأة مصدره،و بالتالي لا يمكن  عقد الطبي إذ لا يمكن أن ينشأ الإأن هذا متولد عن ال

الخلط بين مرحلتين مختلفتين المرحلة ما قبل العقدية و الأخرى التعاقدية لأن لكل منهما طبيعة  

 .قانونية و أثار متميزة

لتزامه حالة إبرام العقد يرتب المسؤولية  ذا أمكن القول أن إخلال الطبيب بإإ  الأمر الثاني:  -

العقديةو بدونه يرتب المسؤولية التقصيرية عن هذا الإخلالهو قول مردود،لأن الإخلال بالإعلام  

مباشرة الطبيب تدخله العلاجي و بالتالي فذلك يؤدي  قد يتم في حالتين في مرحلة واحدة،أي قبل  

 . إلى قيام المسؤولية التقصيرية سواء أبرم العقد أو لم يبرم 

لتزام بالإعلام في  ن من عقد العلاج الطبي ما يقر الإولكن قد تقوم المسؤولية العقدية إذا تبي 

مسائل معينة و هنا يكون للمريض حق الخيار إما أن يتمسك بالمسؤولية العقدية على أساس أن  

بالمسؤو  يتمسك  إما  بها  الإعلام  الطبي  العلاج  عقد  أوجب  بأمور  تعلق  التقصيرية  الإخلال  لية 

إ هناك  أن  أساس  إعلام  على  هو  عنه  منفصل  و  الطبي  العقد  إبرام  على  سابق  قانوني  لتزام 

 .أو جراحي بحالته الصحية قبل أي تدخل علاجي المريض  

لتزام بإعلام المريض يظهر جليا في نصوص قانونية تؤكد ضرورته  من هنا نستخلص أن الإ

لتزام أساسه،إذ في كل يستند من حيث أساسه حتى العقد الطبي يجد فيه هذا الإ  و ترسخ مبادئه و

 2. إلى المصدرين اللذين سبق الإشارة إليهما

 

 

 
 يمكن الطبيب أو جراح أسنان المدعو لفحص شخص سليب الحرية أن    لانصت على أنه: " زائري  قيات الطب الجلامن مدونة أخ 12المادة:   -1

مة جسم هذا الشخص أو عقله أو كرامته بصفة مباشرة أو غير مباشرة و لو كان ذلك لمجردحضوره،  لايساعد أو يغض الطرف عن ضرر يلحق بس
 وإذا الحظ أن هذا الشخص قد تعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة، يتعين عليه إخبار السلطة القضائية بذلك..."

 سنان المدعو لتقديم عالج لدى أسرة أو مجموعة أن  الألى أنه:  " يجب على الطبيب أو جراح ع زائريالج من مدونة أخلاقية الطب  48المادة:  

 مراض، وأن يبصر المريض ومن حوله بمسؤولياتهم في هذا الصدد اتجاه الأ الرعاية الصحية والوقاية منعد يسعى جاهدا للحصول على احترام قوا 
 . أنفسهم وجوارهم

 . 36، ص  سعيدان أسماء ، إلتزام الطبيب بإعلام المريض، المرجع السابق  -2
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 طراف الالتزامأالفرع الثاني: -

 :لتزام بالإعـلام فـي الـعلاج الطبـيف الدائـن والطـرف المدين فـي الإلطـر

 أولا:المدين الملتزم بإعلام المريض  -

إن الطبيب المعالج للمريض يلتزم بتبصيره بحالته الصحية،فهو المسؤول عن ذلك خاصة إذا 

علاج   في  الأطباء  من  عدد  يشارك  أن  يحدث  قد  لكن  الإعلامي  الدور  عن  المسؤول  هو  كان 

يتدخل من   الحالة الصحية في مرحلة  المريض، فمنهم من  النهاية،ومنهم من يعالج  البداية حتى 

عينة من مراحل العلاج،لهذا سأحدد من هو الملتزم بالإعلام عند التدخل الطبي الفردي،والتدخل  

 1. الطبي الجماعي في عنصرين مستقلين 

 العنصر الأول:الملتزم بالإعلام عند التدخل الطبي الجماعي  -

لدقة   أكثر  نظرا  يشترك  الجماعي حيث  بالطابع  يتمّ  الطبي  العمل  الطبية أصبح  التخصصات 

و   l’équipe médicaleمن طبيب في معالجة المريض ويجب عدم الخلط بين الفريق الطبي

،ففي الحالة الأولى يشترك أكثر من طبيب في  le médecin de groupe الطب الجماعي

نفس التخصص في علاج الحالة وهنا يشترك الجميع في تحمل نفس المسؤولية أما الحالة الثانية  

الموقع يؤدي كل منهم خدمة مختلفة عن الأخر وهنا يظل كل   نفس  أكثر من طبيب في  فيوجد 

 2.منهم مسؤولا عن نتائج تدخله

مثلا مشاركة كل من  ،  فالمشاركة في الطب الجماعي قد يكون ضروريا فنجد في الجراحة  

وأخر   التخدير  فينبغي  طبيب  التخصصين  كلا  المريض من  إعلام  يتطلب  منهم  وكل  بالجراحة 

  .على طبيب التخدير أن يحيط المريض علما بطبيعة التخدير هل هو تخدير عام أم تخدير محلي 

مع توضيح جميع الآثار و المخاطر المترتبة عن التخدير وقد رأى القضاء الفرنسي أن الطبيب  

المخدر يلتزم بمراقبة المريض سواء خلال إجراء عملية الجراحية أو بعدها إذ قد حكم بمسؤولية  

الوفاة  سبب  أن  الطبية  الخبرة  وبيّنت  تخديره  بعد  مباشرة  مريض  وفاة  نتيجة  المخدر  الطبيب 

 كانت جّراء عدم مراقبة الطبيب المخدر له إذ خرج بعد ذلك من قاعة الجراحة تاركا إياه بدون  

 .مراقبة وبالتالي يشكل هذا خطأ منه مرتب للمسؤولية

كما يجب على الجراح أن يقوم بدوره الإعلامي بخصوص الجراحة، وما ينطوي عليها من  

يقوم   أن  فيكفي  واحد  تخصص  من  وكانوا  الإعلامي  الدور  بأداء  الملتزمون  تعدد  وإذا  مخاطر 

 أحدهم بهذا الدور. 

لكن قد يتدخل أحد الأطباء فجأة في العملية الجراحية وهنا نفرق ما إذا كان هذا التدخل من  

أجل أن يجري عملية جراحية تستدعي ذلك ففي هذه الحالة يلتزم بإعلام أقارب المريض الذي  

يلتزم بإعلامه إذ تدخله لا يكون  ر أما إذا كان تدخله على سبيل الإهو تحت التخدي  ستشارة فلا 

 .مهما

 
 . 22.ص -السعيد رشدى ،عقد العلاج الطبي ،المرجع السابق دمحم -1
 . 4،ص  م1999دار الجامعة الجديدة للنشر ، ، المسؤولية الطبية،محمد حسن منصور -2
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لغي  الطبيب  تفويض  في  وتتجلى  للجدل  مثيرة  أخرى  مسألة  المريض  وهناك  إعلام  في  ره 

الإ أن  الملفالأصل  بالإعلام  إلتزام  هو  الطبيب  عاتق  على  تفويضه  قى  يمكن  لا  شخصي  لتزام 

و أن الضرورة قد أملت ذلك كحالة لغيره من الأطباء إلا إذا وافق المريض صراحة على ذلك أ

طأ من فوضّه ما  ستعجال وإذا حدث هذا التفويض فيها،فإن الطبيب المعالج غير مسؤول عن خ إ

التي لا يكون  إلم يرتكب خطأ في   الحالات  إليه،أما  التي أصدرها  التعليمات  فيها  ختياره أو في 

نه يكون مسؤولا عن جميع أخطاء من فوضّه كذلك تمت إشكال  الطبيب مرخصا له بالتفويض فإ

 . أخر حول مدى جواز تفويض الطبيب أمر إعلام المريض إلى مساعديه أو أمين عيادته 

فالجراح يعد رئيسا للفريق فهو الذي يدير وينسق كل أنشطة مساعديه إذ في أغلب الأحوال   

حالة   تجاه  علم  من  يعلمه  لما  نظرا  بإعلامه  ملزما  يكون  وبالتالي  سواه  المريض  يعرف  لا 

يساعدونه   ممن  غيره  أو  للممرض  الطبيب  إنابة  يجوز  لا  الصدد  هذا  الصحية،وفي  المريض 

كانت   لو  كما  تقصيره  على  كاملة  مسؤولية  الطبيب  يسال  بذلك  قيامه  حالة  وفي  الإعلام  بشأن 

 . صادرة منه شخصيا

من   غيره  الطبيب  تفويض  بإمكانية  صراحة  يفيد  ما  هناك  فليس  الجزائري  القانون  في  أما 

ن  أئري الطبيب المسؤولية الشخصية بشالأشخاص للقيام بمهمة الإعلام بل يحمل القانون الجزا

لتزام بالإعلام ويحمّله كذلك مسؤولية الأعمال  نية تجاه المريض ومن باب أولى الإواجباته المه 

على أنه:”عندما يتعاون عدد    73ختارهم بنفسه،فتنص المادةإلتي يقوم بها مساعدوه من اللذين  ا

من الزملاء على فحص مريض بعينه أو معالجته فإن كلا منهم يتحمل المسؤولية الشخصية أما  

فإنهم الأسنان  جراح  أو  الطبيب  يختارهم  اللذين  وتحت    المساعدون  مراقبته  تحت  يعملون 

 1ه . مسؤولت 

 العنصر الثاني:المدين الملتزم بالإعلام عند التدخل الطبي الفردي  -

لا   شخصيا  الطبيب  تدخل  يكون  إذ  غموض  أو  صعوبة  أيّ  الأمر  يثير  لا  الحالة  هذه  في 

أنه   ذلك  إلى  ضف  الأطباء  من  مشاركة  الذي يفترض  فهذا  للمريض  الوحيد  المعالج  يكون 

يشخّص المرض ويعالجه وعليه يكون ملزما دون غيره بإعلامه إعلاما كافيا،دقيقا،صادقا وإذا 

جراحية   عملية  نفسه  الطبيب  يجري  أعماله،وقد  عن  الشخصية  المسؤولية  يتحمل  بواجبه  أخل 

دون تدخل طبيب أخر،وهذا فيما يخص الجراحة الصغيرة حيث يقوم بتخدير المريض تخديرا  

الأضرار   و  مخاطرها  بكل  بالإعلام  شخصيا  ملزما  يكون  العملية،وهنا  في  يشرع  ثم  محليا 

 2.المتوقعة و المترتبة عنها

 

 

 

 
،الطبعة  -1 مقارنة  دراسة  الإسلامية  والشريعة  والمقارن  الجزائري  القانون  في  الجسم  سلامة  في  للحق  الجنائية  ،الحماية  الدين  نصر  مروك 

 . 183صم. 2003الاولى،الديوان الوطني للأشغال  التربوية 
 . 24-22،المرجع السابق .ص العقد الطبي  ، كريم عشوش-2
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 تزام بالإعلام لثانيا:الدائن المتلقي لحق الإ -

 العنصر الأول:إعلام المريض نفسه  -

علاج   للأطباء  يرخص  المريض،فالقانون  به  رضي  إذا  إلا  مباحا  الطبي  العمل  يكون  لا 

المرضى وبرضاء منهم،ولكنه لا يخولهم الحق في إخضاعهم للعلاج على الرغم منهم وكأصل  

هو   كافيا،فالمبدأ  إعلاما  المريض  إعلام  قبل  الجراحة  أو  العلاج  مباشرة  تصور  يمكن  لا  عام 

متبصر  حر  رضاء  على  و  الحصول  بشأن  ،  صادقة  المعلومات  تكون  أن  العلاج يفترض 

المقترح،وما عدا بعض الحالات الخاصة بالواجبات الصحية كالتلقيح الإجباري أو الكشف على  

الخاصة  الحالة  أو  الجنسية﴿الأخلاقية﴾  بالجرائم  الأمر  يتعلق  عندما  للمريض  الصحية  الحالات 

هذه الحالات التي هي على سبيل المثال قد يرغم  1بمكافحة المنشطات التي يتناولها الرياضيون 

 . لتزام بإعلامهالحصول على رضائه وحتى من غير الإعليها المريض من غير 

لتزام بالإعلام،ولكن هذا  طبيب يلتزم بإعلام المريض نفسه بإعتباره دائنا بحق الإوعليه فإن ال

أو   القرابة  روابط  بالمريض  تربطهم  آخرين  أشخاص  إلى  المعلومات  تلك  تقديم  من  يمنع  لا 

يلزمها من علاج  ،الزواج   بحالته،وما  وأقاربه  المريض  الطبيب أهل  يعلما  أن  العادة  فقد جرت 

يترتب ع قد  لما  أثار و  نظرا  الجراحة من  أو  العلاج  المريض  إلى  نعكاسات خطيرة على حالة 

 .الصحية

كذلك قد لا ينحصر واجب الإعلام بالنسبة للمريض فقط بل يتوسع كذلك،ويمتد إلى أفراد العائلة 

بصحة زوجه   يتصل  ما  كل  معرفة  للزوج حق  كان  إذا  ذلك  بينهم،ومثال  مشتركا  حقا  ويصير 

أثر كبير على الحياة  الأخر فإن هذا الحق يصبح ذا أهمية خاصة في المسائل العلاجية التي لها  

يجب   وبالتالي  معا  الزوجين  يهم  الطبي  التدخل  هذا  إذ  وغيرها  التعقيم  و  كالإجهاض  الزوجية 

أو الإجهاض طبيا محضا كأن يشكل المرض   التعقيم  إذا كان  إليهما معا،ولكن  الإعلام أن يمتد 

 ى زوجة فلا أهمية لموافقة الزوج علالذي يصيب الجهاز التناسلي أو الحمل تهديدا على حياة ال

 .ذلك بشرط أن تكون الزوجة واعية ومدركة لحالتها الصحية

ويتجه القانون الفرنسي أن الطبيب الذي يلتزم بإعلام المريض نفسه فإنه يلتزم بهذا الواجب و  

المستشفى سواء كان   يضمن كل المعلومات داخل المستشفىومعنى هذا أن المريض الذي يدخل 

عاما أو خاصا فإن المعلومات التي تكون على عاتق الأطباء تكون مضمونه للمريض،وفضلا  

عن ذلك يجبر القانون الفرنسي على كل مؤسسة إستشفائية أن تفتح ملفا طبيا لكل مريض حتى  

 2.تكون المراقبة الطبية متواصلة ويتضمن هذا الملف كل يتعلق بالحالة الصحية له

 العنصر الثاني:إعلام الشخص الذي يقوم مقام المريض في هذا الحق  -

إن الرضا لا يعتد به إذا كان صادرا من المريض لا يكون أهلا للتعبير عن إرادته،أو كان في  

ظروف يعتذر فيها الحصول على هذا الرضاء وفي الحالة الأولى يكون المريض غير مميز،أو  

 
1-Jaques moreau et Didier trochet droit de la santé publique _dalloz5 edition2000 p260 

 . 301محمد لمين مسؤولية الطبيب المرجع السابق .ص. خسل -2
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والقيّ  الوصي  و  كالولي  القانوني  ممثله  برضاء  يعتد  سفيها،وهنا  الأعمال  مجنونا،أو  لمباشرة  م 

 . الطبية عليه 

وفي الحالة الثانية كأن يحضر المريض للمستشفى إثر إصابته في حادث وتستلزم حالته سرعة  

إسعافه وتعذر الحصول على رضائه لوجوده في حالة غيبوبة،فهنا يستطيع الطبيب أن يعلم أيّ  

بمباشرة   رضائه  مقام  دوره  يقوم  حيث  وجد  إن  معه  يكون  يستطيع  شخص  كما  الطبي  العمل 

يقدم إنقاذ حياته وهذا ما أكدته  العلاج على مسؤوليته في حالة الإ  الطبيب أن  ستعجال من أجل 

يجب على الطبيب أن يسعف مريض يواجه خطرا وشيكا  ،من مدونة أخلاقيات الطب  09  المادة

أحد   كان  إذا  أنه  المقام  هذا  في  الإشارة  له،وتجدر  الضروري  العلاج  تقديم  من  يتأكد  أن  أو 

ال الوعي فهذا  فاقد  المريض  يقوم مقامه في حق الإالأقارب مع  الذي  إذ يعلمه  شخص هو  علام 

 1.بالحالة الصحية لقريبه المريض وما يلزمها من علاج

فإن واجب   أرادته  وإبداء  بإعلامه  له  تسمح  حالة لا  في  يكون  الذي  الشخص  أن  القول  وصفوة 

أما   يصاحبه  شخص  أي  أو  برضائه  يعتد  الذي  قريبه  تجاه  الطبيب  عاتق  على  يكون  الإعلام 

يكون   الإعلام  فإن  ناقصها  أو  الأهلية  يكون عديم  كأن  القانونية  بالأهلية  المتمتع  المريض غير 

 . لممثليه القانونيين كالولي والوصي والقيم

بعض الفقهفي هذا الصدد بشأن القاصر حيث ميز بين القاصر المأذون له بالإدارة و القاصر   و 

غير المأذون له بها ،فالقاصر المأذون له وهو القاصر الذي بلغ سن التمييز يمكنه التعبير عن  

إرادته بخصوص عقد العلاج،ومن ثم له الحق في الإعلام بشأن حالته الصحيةوالعلاج المقترح  

عليه وما يكون لدور الولي سوى أن يبدي موافقته على العقد ويظهر نصيحته من حيث جوانبه  

  المالية أما القاصر غير المأذون له فلا يكون رضاؤه على العلاج صحيحا وبالتالي يعتد بموافقة

 وليه.   

أما في القانون الجزائري فلا يوجد في النصوص القانونية ما يفيد التمييز بين القاصر المأذون له  

والقاصر غير المأذون له بشأن التدخلات الطبية ومدى موافقته على العلاج الطبي وبالتالي فإن 

الأمر هذا يخص به وليه الذي يعلم بالحالة الصحية للمريض القاصر وبالتالي يقرر قبول العلاج  

 .من عدمه
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 علام الإب ني :نطاق إلتزام الطبيب المطلب الثا -

 الاول:عناصرهالفرع  -

الحصول على رضائه  بعد  إلا  المساس بجسده  المريض،و عدم  إرادة  يحترم  أن  الطبيب  على 

ينوي   الذي  بالعلاج  و  المرضية  بحالته  بإعلامه  الطبيب  قيام  يفترض  ذلك  و  الطبي  بالعمل 

حالته   بحقيقة  بينة  عن  الطبي  بالعمل  قبوله  يكون  حتى  مخاطر  من  يتضمنه  ما  و  تطبيقه 

للمريض    المرضية بها  الإفضاء  الواجب  العناصر  أبين  أن  سأحاول  لهذا  له  المقترح  بالعلاج 

 .1سواء في مرحلة التشخيص أو في مرحلة العلاج و ما بعدها أو في عملية الجراحية التجميلية

 ـ مرحلة التشخيص: 

الطب تطورت تطورا   أدوات  تولدت  كبيراإن  التطور  المريض    هذا  تلحق  قد  عنه مخاطر 

الذي يوجب على الطبيب أن يعلم المريض في هذه المرحلة   الأساليب الأمرهذه    استخدامجراء  

الذي سيعتمد   الطبي  بالتدخل  ليكون    عليهالتمهيدية  التي سيباشرها قبل مريضه  العلاج  طريقة 

هذا الأخير على بينة في التمييز بين نوعي التدخل الطبي،أي التدخل الذي يهدف إلى العلاج،و  

إلى  ا فقط  يهدف  الذي  كمالتدخل  و    التشخيص  تفيد  طبية  أعمالا  المرحلة  هذه  في  يتطلب  أنه 

الطبية التحاليل  إلى  كاللجوء  التشخيص  التأكد من  ،أوإتسهل عملية  قبل  ستعمال الأشعة و ذلك 

المرض لذا واجب على الطبيب إعلام المريض بطبيعة العلاج و كذا المخاطر المتعلقة سواء  

 . الأدوات و الأجهزة استعمالعلاج الطبي و طبيعته أو من خلال بالمرض ذاته أو بال

 مرحلة العلاج وما بعدها:  -

إذا توصل الطبيب إلى تحديد العلة التي يعاني منها المريض ينتقل إلى مرحلة العلاج فيلتزم  

ة الجراحية و إعلامه بالنتائج  بإعلامه بكل ما يتعلق بالعلاج الذي يقترحه،و بطبيعته،أو العملي 

يجابية المنتظر تحقيقها من العلاج،أو العملية الجراحية لأن التدخل الطبي في هذه المرحلة  الإ

إما أن يكون تدخلا علاجيا مقتصرا على العلاج الكيميائي و إما يتطلب تدخلا جراحيا و عادة 

العلاجية الأخرى   البدائل  الذي يراه مناسبا مما يعني أن  العلاج  المريض  الطبيب على  يقترح 

طبية    اعتباراتت الطبية لا تخضع في عمومها إلى  أقل فاعلية من وجهته و لكن تبقى القرارا

إرادة المريض وما يختاره من علاج فقد يفضل العلاج الكيميائي على    حترامإفقطبل لا بد من  

 . ولو كان ذلك يتطلب وقتا كبيرالعلاج الجراحي، 

لذا يجب على الطبيب أن يبصر المريض بالعلاج المقترح و بالبدائل العلاجية الأخرى و جميع  

نسبة    خطورتهامدتها و درجة    العلاجيةالمخاطر التي تترتب عن ذلك و يبين نجاح تلك البدائل  

ي الذي نجاحها تم يترك الأمر بعد ذلك للمريض حتى يختار بإرادة متبصرة أي العمل العلاج

ائي وهذا  وما تبين له من الطبيب المعالج حتى يتخذ القرار النه  إقترحينتهجه فيقارن بين كل ما  

ثنين إما يقبل بالعلاج و يرضى بالطريقة التي يراها مناسبة له و إما  إالقرار يتجلى في أمرين  

 2.يرفضه تماما بعد إفادته بكل هذه المعلومات و القانون يعطي له الحرية في ذلك

 
 . 107محمد سعيد  رشدى ،عقد العلاج الطبي ،المرجع السابق .ص.  -1
 . 111محمد السعيد رشدى ،نفس المرجع ،ص. -2
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له أنيرغمه    و يوجب على الطبيب أن يحترم إرادة المريض الذي رفض العلاج إذ لا يجوز 

   . مريض في رفض العلاجالقانون الفرنسي بحق ال اعترفو لقد عليه و إلا تحمل مسؤولية ذلك 

التي دفعت المسؤولية عن الطبيب المختص   Lyon الإستئنافالقرار الصادر عن محكمة  

أعلمه بمخاطر ذلك    العيون و الذي أجرى العملية الجراحية للمريض بحجة أنه قدفي أمراض  

إ الذي  الطبيب مسؤول عن ذلك  التخدير  أن  الفرنسية  النقض  أقرت محكمة  و  المريض  لتمسه 

 1.بحجة أنه لم يكن له دليل على هذا الرفض و بالتالي يتحمل المسؤولية

إ قد  الجزائري  القانون  هو  إن  التشريعات عترف  و  الفرنسي  القانون  غرار  على  الآخر 

خلاقيات مهنة الطب  من مدونة أ  49  الأخرى بحق المريض في رفض العلاج فنص في المادة

تصريحا كتابيا في    نه:”يشترط من المريض إذا رفض العلاج الطبي أن يقدمأالجزائري على  

لكن حتى  هذه المادة يظهر جليا أن المريض له الحق في رفض العلاج و    فباستقراءهذا الشأن”  

الطبيب   مسؤولية  تثور  الكتابي    شترطإلا  حتىالدليل  عنه    عليه  لتندفع  الطبيب  به  يتمسك 

 . المسؤولية الطبية

ال  بكل  للمريض  يفضي  أن  الطبيب  واجب  من  العلاج،  مرحلة  في  كان  إذا  معلومات  و 

ن صفة الكيميائي أو العلاج الجراحي فإج  الفشل الذي يتحقق عن العلاالمتعلقة بمدى النجاح أو 

و   صادقة  بسيطة  تكون  أن  وجبت  للمريض  بها  يفضي  التي  سواء المعلومات  أكان   تقريبية 

بعملية   أم  بالأدوية  فقدالعلاج  إالجراحية  قصر  إلى  الصدد  هذا  في  الفقه  الطبيب  ذهب  لتزام 

المتوقعة المخاطر  على  مريضه  عدم   بإعلام  المخاطر    التزامهبمعنى  بخصوص  بالإعلام 

الفقه ذلك بعنصر  نادرة    الاستثنائية يبرر  الطبي،    الاحتمالالحدوث و  العمل  قد يتضمنه  الذي 

المخاط من  متوقع  غير  أو  متوقع  هو  ما  بكل  الإعلام  كان  مهنة فإذا  أداء  عرقلة  إلى  ر لأدى 

 2.الطب

بيب ملزما بإعلامه بكل  بالإضافة إلى أن ذلك قد يكون ضارا بمصلحة المريض إذ لو كان الط 

لالمخاطر الإ الفزع  يدفعه إلى رفض العلاج، و إستثنائية لتولد  نصراف المرضى عنه  ديه، و 

م على العلاج المترتب عنه مخاطر أخرى، كذلك بالنسبة للطبيب لو ألزم بتوريد  لافيفضلون الآ

المرجوة من التدخل الطبي، ولا  المريض بكل صغيرة و كبيرة عن حالته الضحية لقلت الفائدة  

المتوال الفرنسية  ية قد نصرف المعالج عن أداء مهنته غير أن صدور قرارات محكمة النقض 

 .ستثنائية حفاظا على مصلحة المريضألزمت الإفضاء بالمخاطر الإ

العمل  و  بمخاطر  الإفضاء  بشأن  تطورها  أبين  أن  سأحاول    م 1961سنة    الطبي،أيعليه 

 لتزام بالإعلام، فأوجبت أن يكون الإعلام بسيطامحكمة النقض الفرنسية لطبيعة الإ  تعرضت 

أشارت محكمة النقض الفرنسية في قرارين لها إلى   م1981في سنة    و صادقا تقريبا مفهومها

إلى التنبيه  و    وجوب  الحقيقية  الخطر  الاستثنائيةالمخاطر    استثنتالمخاطر  حددت  و   ،

 . م1997%، و في سنة  2بالخطر الذي تقل نسبة تحققه عن   الاستثنائي

 
1GUIDE JURIDIQUE ET PRATIQUE DE LA Responsabilité MèDICALE P79–MAITR Céline HALPERN  

 م . 2005بودالي محمد، الالتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات دراسة مقارنة، الطبعةالثالثة، دار الفجر للنشر و التوزيع، الجزائر، مجلة -2
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و   Claires واضحة Loyalesأوجبت محكمة النقض الفرنسية أن تكون المعلومات صادقةو 

 .”1ستثنائية و إستثنت كذلك الإعلام بالمخاطر الإ  appropriéمناسبة

الن  إمحكمة  نطاق  الجديد  بقضائها  حددت  قد  المريض  قض  بإعلام  الطبيب  بجميع  لتزام 

فإ إستثنائية  كانت  ولو  الجسيمة  بقراريه  المخاطر  الفرنسي  الدولة  فعله مجلس  أيضا ما  ن ذلك 

ما أن تحقق المخاطر بصفة إستثنائية  حيث قرر فيه  م  2000  جانفي  05اللذّين أصدرهما في  

ستئناف باريس الإدارية قد أصابت  لا تعفى الأطباء من إلتزامهم و على ذلك تكون محكمة الإ

تض الذي  بالشلل  الإصابة  أن خطر  بقضائها  القانون  كان  صحيح  لو  و  الجراحية  العملية  منته 

 الحدوث إلا أنه بالنظر لجسامته من المتعين على الأطباء إعلام المريض به.  ةإستثنائي 

يقف لم  الفرنسي  القانون  بالمخاطر    إن  الواجب  الإعلام  قانو بل    الاستثنائية عند   ن أصدر 

منه إلى وجوب الإعلام بالمخاطر الكثيرة    04/11  بشأن العلاج فنصت المادة  م2002مارس4

الوقوع، في حين عبرت محكمة النقض الفرنسية عن المخاطر الواجب الإعلام بها بالمخاطر  

   Risques exceptionnelles ستثنائيةمحتملة و الإال

بتاريخ   الصادر  القرار  التنفيذ  حيز  القانون  هذا  دخول  بعد  صدرت  التي  القرارات  ومن 

لد  م02/10/2002 معروفة  الأخطار  تكون  أن  يجب  أنه  فيه  أكدت  الذي  عند  و  الطبيب  ى 

الطبي العمل  الإعلام  مباشرة  لواجب  بتمديده  الجديد  القانون  هذا  جاء  لقد  بعد  و  ما  مرحلة  إلى 

تصال به  فيجب أن يعلم به المريض إلا إذاإستحال الإ كتشف الطبيب خطرا جديداالعلاج إذا ما إ

ا يعني أن الطبيب عليه أن يتخذ الإحتياطات اللازمة للإتصال أو صعب العثور عليه و لكن هذ

 .لتزام بالإعلام في مرحلة ما بعد العلاجبمريضه و متابعته بخصوص الإ

 أولا:مفهوم الجراحة التجميلية وأنواعها  -

إقبال   الجراحة عرف  من  جديد  نوع  إلى ظهور  أدى  الطبي  المجال  في  العلمي  التطور  إن 

في   النزاعات  أصبحت  وبسببها  والتي  جنسهم  أو  سنهم  كان  مهما  الأشخاص  كبير من طرف 

المجال الطبي أكثر طرحا وتعقيدا على القضاء وبسبب أهمية هذه الجراحة وما لها تأثير على  

إال للإنسان  الجمالي  و  الخارجي  العناصر مظهر  و  مفهومها  وتوضيح  كمثال  ذكرها  رتأيت 

 .الواجبة للطبيب إفضائها للمريض

هناك بعض الأعمال الطبية لا تكون عن علة أو مرض ظاهرين بل المقصود منها تصليح  

يحدث   أو  زائدة  أصبع  عنده  يولد  كمن  بها  الإنسان  يولد  قد  التي  التشوهات  و  العيوب  بعض 

 ...  مثلاللإنسان أثناء حياته بعض التشوهات نتيجة الحوادث التي يتعرض إليها كالحروق 

 
أكتوبر    07م في هذه المرحلة بدأ القضاء الفرنسي يوسع من نطاق الإعلام الواجب للمريض حيث أوجب في قراره المؤرخ في1998المرحلة ما بعد  -1

حالات  1998 غير  في  أنه:”  قررت  و  جديد  إتجاه  عن  المحكمة  أعلنت  القضية  هذه  في  و  أيضا  الإستثنائية  المخاطر  إلى  المريض  تنبيه  يتم  أن  م 

كل  الإستعجال و الحالات التي يستحيل فيها إعلام المريض أو رفضه لذلك يلتزم الطبيب بتوفير معلومات صادقة و واضحة،و مناسبة للمريض حول  

 .”مخاطر التشخيص و العلاج و أنه غير معفى من هذا الإلتزام لمجرد أن هذه الأخطار لا تتحقق إلا بصفة إستثنائية

ارين  هكذا إذن شهد القضاء الفرنسي تحولا هاما فيما يتعلق بمخاطر العمل الطبي الذي يوجب على الطبيب إعلام المريض بها،وكان ذلك بمقتضى قر 

النقض بتاريخ القرار يتعلق بسيدة خضعت لعملية جراحية بالعمود  1998أكتوبر  07أصدرتهما محكمة  إليهما أعلاه فكان هذا  م وهو ما سبق الإشارة 

دعوى  الفقري نتج عنها فقد إبصار العين اليسرى ولم يكن الطبيب قد أحاط المريضة علما بهذا الخطر قبل إجراء العملية رفضت محكمة الإستئناف  
لنقض ألغت  تعويض التي رفعتها المريضة إستنادا إلى أن الخطر الذي تحقق نادر الحدوث و لم يكن الطبيب بالتالي ملزما بإخبارها به غير أن محكمة ا 

 حكم الإستئناف وأصدرت حكمها المذكور.
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النوع من الجراحة  نتصارا كبيرا في الجراحات التجميلية و هذا  فالتقدم العلمي الطبي أظهر إ

اليوم  وليد  إليه  هو   بلليس  ينظر  كان  فرنسا  في  القضاء  أن  إلا  بعيدا  أمد  منذ  نظرة  معروف 

مسيئة و نظرة كراهية مستندا إلى أن التدخل الطبي في الجراحة التجميلية إنما غرضه يقتصر  

على إصلاح العيب لا خطر فيه على جسم المريض،و بالتالي يكون التدخل الجراحي هذا غير  

مبرر و كان يعتبر أن الطبيب بمجرد أن يجري عملية تجميلية على مريض يعد خطأ في حد  

 . ذاته يتحمل فاعله المسؤولية الكاملة على فعله

ل و   تصدت  التي  الشهيرة  الأحكام  محكمة  من  أصدرته  ما  التجميل  ستئناف  إعمليات 

إلا تجميل من أجري    م 22/01/1913باريس  به  يقصد  إذ قالت:”مجرد الإقدام على علاج لا 

التي تنشأ عن العلاج،ولو كان العلاج قد   الطبيب بسببه كل الأضرار  له،خطأ في ذاته يتحمل 

 1. "أجري طبقا لقواعد العلم،و الفن الصحيحين

التطور  و  مع  وظهرتلكن  وحاجته غاية    العلمي  الإ  الإنسان  و    بالمظهرهتمام  في  الجمال 

و أن بعض الحالات لا تعالج إلا بالجراحة    الإنسانية خاصةصار هذا يكتسي طابعا هاما عند  

عتراف بهذا العمل الطبي،و صار أمرا مقبولا قانونا،حتى دفع  التجميلية مما أدى ذلك إلى الإ

 ذلك الأطباء إلى التفتق بفن الجراحة التجميلية. 

 :  فالجراحة التجميلية تنقسم إلى ثلاثة أنواع 

 : النوع الأول

دن، كالحوادث التي ينتج عنها  تدعوا إليه الضرورة و الغرض منه تصحيح و تعويض في الب 

  2.عضو،أو الحرائق التي تصيب جسم الإنسانبتر

 : النوع الثاني

له حالة نفسية  هذا النوع تتطلبه حاجة الإنسان في إصلاح العيوب التي قد يولد بها فتسبب  

 .لتئام الشفتينمقلقة و مثال ذلك إ

 : النوع الثالث

 . هذا النوع من الجراحة التجميلية ما يكون الغرض منها سوى الغلو في مقاييس الخلق

 الإفضاء بها في العملية التجميلية ثانيا: موقف القضاء في عناصر التي يجب  -

و   لكن  الطبية  للمسؤولية  العامة  للمبادئ  تخضع  التجميل  العلمي صارت جراحة  التقدم  مع 

أحكام في  القضاء  تشدد  الجراحي  العمل  هذا  لخصوصية  أخطار  نظرا  و  أثار  من  لمالها  ه 

من  معتبرةو  فوسع  التجميل  في  المختص  الجراح  خطأ  لفكرة  المحاكم  تقدير  في  التشدد  يظهر 

الفني   الخطأ  تحديد  إنطاق  أن  و  و  التخصص  في  كبيرة  دراية  على  الطبيب  يكون  أن  شترط 

  3.متفقا عليها و ليست محلا للتجار  يستخدم طريقة علاجية

بهدف   الجراحي  التدخل  تبرر  التي  النتيجة هي  أن  إلى  ذهبت  المحاكم  بعض  أن  التجميل  كما 

 
 . 105.ص.2001محمد حسين منصور ،المسؤولية الطبية ، أستاذ القانون المدني جامعة الإسكندرية ط. -1
 . 123..المرجع السابق.ص مروك نصر الدين ،الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري-2
ية القانون الطبعة  بابكر الشيخ ،المسؤولية القانونية للطبيين، دراسة في الأحكام العامة لسياسات القوانين المقارنة واتجاهات القضاء ،جامعة النيلين،كل-3

 . 66م.ص  2002الأولى ، 
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ن الطبيب له أن يمتنع عنها إذا ظهر له أن لجراحة لا تستلزمها صحة المريض فإأن هذه ا  وبما

الطبيب أن يكون واثقا من نجاح تلك العملية و بالتالي عليه أن يوازن   ضئيلة فعلىنسبة نجاحها 

ن الإعلام يجب  إو المترتبة من ورائها، و عليه ف  بين الغاية المرجوة منها و المخاطر المحتملة

أن يكون في الجراحة التجميلية دقيقا فقررت محكمة النقض الفرنسية في قرارها المؤرخ في  

 1. م1998فبراير  17

إلى   بالعملية بل أيضا  المرتبطة  الجسيمة  المخاطر  إلى جميع  التنبيه ليس فقط  على وجوب 

يمكن   أو غير ملائم  أثر سلبي  بها كل  الواجب الإعلام  العناصر  التشدد حول  تحققه،وفي هذا 

لدى المريض في الجراحة التجميلية إذ هو يرغب فقط في وجب   فكل خطر و لو كان ضئيلا

العمل   هذا  على  يقدم  ما  ولولاها  يبتغيها  نتيجة  على  الحصول  واضح  الغرض  لأن  به  التنبيه 

 . الطبي

ومن جهة أخرى فعلى الطبيب أن يقارن كما أسلفنا الذكر بين المخاطر المترتبة عن العمل   

و   المنتظرة  الايجابيات  أو  النتائج  و  التجميلي  ففي الجراحي  على    المتوقعة  عرضت  قضية 

سنة   الفرنسية  جراح    م  1993المحكمة  عليها  أجرى  مريضة  أن  في  وقائعها  تتلخص  حيث 

جفونها مستوى  على  يعالجها  أن  أجل  من  التجميلية  الجراحية  العمليات  في   Lesمختص 

paupières   استخدامعن طريق Lifting   إذ المريضة  قبل  مقبولة من  النتيجة غير  فكانت 

العملية لم تنجح ، الأمر الذي أدى بها إلى رفع دعوى قضائية على الجراح، فأقرت المحكمة  

يجابيات المنتظرة بالنسبة  يوازن و يقارن بين المخاطر و الإ   الفرنسية بمسؤوليته بحجة أنه لم

بالتالي   تترتب عنها و  قد  التي  المجهولة  المخاطر  بجميع  بإعلامها  يقم  لم  الجراحية و  للعملية 

 .يتحمل كل المسؤولية عن خطئه

قد   القضاء  القانون و  إإذا كان  التجميلية،إلا أن  الجراحة  الجراح في هذا  أقرّا  الطبيب  لتزام 

لذلك يقع المجال قد ذهب فيه البعض إلى أن مثل هذه العمليات لا تفرضها ضرورة علاجية و  

لتزام بتحقيق نتيجة بحيث يصبح مسؤولا عن فشل العملية أي عدم  على عاتق جراح التجميل إ

 .تحقق النتيجة المنتظرة مالم يثبت السبب الأجنبي الذي حال بينه و بين تحقق هذه النتيجة

من الجراحات    تجاه الغالب ينظر إلى أن جراحة التجميل كغيرهاوبالرغم من ذلك فلا زال إ

حتمال،و لكن الملاحظ أن القضاء يظهر تشددا،هذا التشدد يتجلى فيما  تتضمن أيضا عنصر الإ 

في تقريرها  فرغم  المجال  هذا  في  المصرية  النقض  محكمة  لها   أبدته  حكم 

هوإم26/09/1969بتاريخ التجميل  جراح  إلتزام  المطلوبة  :”بأن  العناية  عناية،إن  ببذل  لتزام 

أكث  إمنه  الأخرى  الجراحة  أحوال  في  منها  شفاء ر  بها  يقصد  لا  التجميل  جراحة  بأن  عتبارا 

 .”المريض من علة في جسمه و إنما إصلاح تشويه لا يعرض حياته لأي خطر 

إو   يمكن وصف  فانه  االواقع  جراح  إلتزام  بأنه  القضاء،  هذا  في ضوء  ببذل  لتجميل  لتزام 

بحيث يكفي إثبات إخلال المدين به مجرد إقامة الدليل على واقعة ترجح إهماله  عناية متشددة

 . لينقل عبء الإثبات إلى الطبيب
 

 . 77بابكر الشيخ،المسؤولية القانونية للطبيب،نفس المرجع .ص  -1
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 بالإعـلام لـتـزام ي من نطـاق الإ:مـوقـف المشـرع الـجـزائـرلثاثـا -

ا حاولت  نطاق  إذا  من  المشرع  موقف  إالتمعن ّفي  الذي  والمعيار  بالإعلام  عتمده لإلتزام 

التي  القضائية  الأحكام  وأن  المسألة،خاصة  هذه  في  الآن  حد  إلى  يفصل  لم  أنه  جليا  لاتضح 

تخص المسؤولية الطبية وما يترتب عنها من إشكاليات وثغرات قانونية تكاد تكون شبه منعدمة  

على مستوى القضاء الجزائري،ولعل السبب يرجع إما إلى عزوف المرضى عن اللجوء إلى 

الاجتهادات   نقص  إلى  وإما  المسؤول  الطبيب  حق  في  المسؤولية  تقرير  ملتمسين  لقضاء 

 1.القضائية في هذا المجال

وحتى إن القاضي لما تعرض عليه قضية بهذا الشأن غالبا ما يستعين بالخبرة الطبية التي   

لخبير قد لا يعترف  يتولى أمرها طبيب الذي لطالما مايكون تمت تضامن فيما بين الأطباء،إذ ا

تجاه زميل له و إن أقربه،كان تقريره ناصا لا يثبت حقيقة ودرجة الخطأ الفني  بالخطأ الطبي إ

غير أنه بالرجوع  ،  وبالتالي يكابد المريض مغبة التقصير أو الإهمال المرتكب من قبل الطبيب

 : من قانون حماية الصحة وترقيتها التي تنص  03مكرر 367 إلى نص المادة

للعدالة أن تلتمس المجلس الوطني و المجالس الجهوية للآداب الطبية كلما   على أنه:”يمكن 

أحد   بمسؤولية  بتقدير  رفعت دعوى  المرتبطة  الصعوبات  توضيح  الطبية قصد  الهيئة  أعضاء 

 .”الخطأ الطبي

هذه المادة يتبين أن القاضي يجوز له لما تعرض عليه دعوى ضد أحد أعضاء    استقراءفعند  

ويلتمس   الطبية  للآداب  الجهوية  المجالس  و  الوطني  بالمجلس  يستعين  أن  الطبية  الهيئة 

ال الخطأ  تقدير  بخصوص  مدى  الاستشارة  ذلك  يتضمن  أولى  باب  ومن  الطبيب  إطبي  لتزام 

ت   مريضهفهذهبإعلام   هذا  المجالس  بواجبه  الطبيب  قيام  مدى  و  إقرر  عدمه  من  مريضه  تجاه 

 . تمحص المعلومات التي وجب الإفضاء بها من التي لا ضرورة في الإعلام بها

الجزائري حسبما هو وارد في   المشرع  به  الذي أخذ  المعيار  الحديث يظهر أن  وفي سياق 

ريض المحتاط الذي  معيار الم  استبعدي وبالتالي  المادة المذكورة أنفا هو المعيار المهني أو الطب 

الإ واجب  من  بكل  وسع  المريض  تزويد  يقتضي  شاملا  إعلاما  منه  وجعل  بالإعلام  لتزام 

عمليا معيار المريض المحتاط و إن كان يحمي مصلحة المريض فقد يصعب    المعلومات ولكن

 . ذلك في الدول الغربية التي أخذت به لجملة من الأسباب ويتجلى

جهة   ومن  الطبية  الفنية  المعلومات  كل  فهم  من  المريض  تعذر  إلى  الأمر  يرجع  فمن جهة 

الصحية  حالته  حول  بالحقيقة  مجابهته  المريض  يريد  لا  قد  مستوى  و  أخرى  على  ذلك  بقياس 

 2. القول أن تطبيقه عسير بالجزائر لأمكنالمجال الطبي  

مشاكل    في  يتخبط  بالجزائر  الصحي  القطاع  لاوأن  منهاكيف  الإمكانيات   عويصة  نقص 

بهذا   البشرية  و  فالطبيبالمادية  عدد   القطاع  إليها  يقبل  التي  العامة  المستشفيات  في  سيما   لا 

 
1-Jaques moreau et dédier trochet- droit de la santé publique- Dalloz.5 Edition2000.p121. 

2- M. Lucien accad et Maryse coussin Zante-les nouvelles obligations juridique du médecin- édition eska2001.p144. 
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الإ يستطيع  قد لا  المرضى  من  بل  معتبر  المعيار  هذا  في  مبين  هو  كما  الإعلام  بواجب  لتزام 

الذي لا يترك له المجال في تزويد المريض    المرضى الأمريحاول التخلص من هذا العدد من  

الوضعية الاجتماعية و الثقافية التي يعيشها المواطن    لهكذلكبإعلام شامل بشأن الحالة الصحية  

  ومناسب بلالجزائري وخاصة المريض الذي وضعيته المالية لا تسمح له بعلاج سليم وكامل  

التخلص من الآلام،أو    المجاني ونجده دائما يلجأ إلى المرافق العمومية مبتغيا في ذلك العلاج  

بكل   منها  فكيفالتخفيف  الإ  وسيلة  في  بحقه  يبالي  لديه  به  المهمة  غايته  إذ  بالإعلام  لتزام 

هوالعلاج أكثر مما يهمه حقه في الإعلام والواقع أثبت ذلك فقد ينتظر المريض مدة طويلة من  

ة الجراحية بالمستشفى العام الأمر الذي يرجحه  ي أجل أن يأتي دوره في إجراء العملالزمن من  

 .على فكرة هذا الواجب

واضحة  ومن حيثية أخرى أن كثيرا من المرضى لا يريدون تفهم حالتهم الصحية عن بينة  

التي تترتب عن التدخل الطبي،إذ لو يواجهون بالحقيقة ليقضى الأمر بعزوفهم عن   والمخاطر

 .العلاج وتكون حاجتهم تفضيل المرض على إصابتهم بتلك المخاطر

ف  في  إلذا  بالإتباع  الأصلح  هو  الطبي  أو  المهني  المعيار  ولقدن  المشرع   الجزائر  بها  أخذ 

كان هذا الأخير مرة بعد مرة يوسع من نطاقه مراعيا بذلك    الفرنسيونالجزائري أسوة بالقضاء  

مصلحة المريض كما أنه قام بقلب عبء الإثبات وجعله على عاتق الطبيب الذي يلتزم بإثبات 

في   الفرنسية  النقض  محكمة  ،قرار  المريض  يتحمله  كان  أن  بعد  بواجبه  قام  أنه 

 1. م25/02/1997

يعلم  أن  على  فرض  إذ  الحديث  القضائي  موقفه  في  خاصة  تشدد  الفرنسي  القضاء  ولكن 

م فهو  المحتملة  المخاطر  عن  ففضلا  المخاطر،  بكل  بالمخاطر  المريض  بالإفضاء  قانونا  لزم 

قد  ستثنائية،  الإ يكون  الإوبالتالي  نطاق  من  وبهذاالاتجاهلتزام  وسع  المعيار  بالإعلام  يجل   ،

 .المهني أو الطبي أقرب من الناحية العملية إلى معيار المريض المحتاط

قد حدد معيار الإعلام الطبي بالمخاطر    م2000مجلس الدولة الفرنسي لسنة    تقراراوفي  

العلاج العجز وقت  أو  للوفاة  الأدنى درجة   المعروفة  القضائية  الجهات  بعض  في حين ذهبت 

،  encourus وكذلك بإعلام يتناول مع جسامة المخاطر ومدى حدوثها إلى القول بإعلام كامل

كما أن العلم يجب أن يقع على العلاج ومدى فائدته و الفحوصات ومخاطر العملية الجراحية  

  2. ونتائجها الممكنة و المتوقعة وجميع المخاطر الممكنة

 

 

 

 
 الجزائر.  2004القضائية  ةالمجل -محمد  يودال -1

2- M.hannouz et Hakam-précis de droit médicale a l’usage des praticiens et de la médecine du droit-OPU 1993.p12. 
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 نطاق إلتزام الطبيب بالإعلام  ومعاير شروط  الثاني:الفرع 

 أ:شروطه -

للمريض  مما لا شك فيه أن الإعلام الذي يكون بعد التدخل الطبي يكون عديم الفائدة بالنسبة  

هذا الأخير حاجته تظهر في فهم حالته الصحية فهما صحيحا وحتى عما يدور حولها من    إذ

إدراك و  وعي  عن  النهائي  القرار  ذلك  ليكوّن  عواقبه  مخاطر  و  العلاج  لمآل  تجلية  لذا وعن 

مريضه  تجاه  إالملتزم به من قبل الطبيب    يجب في هذا المقام أن أحاول تبيان شروط الإعلام

 . المكونة و المنتجة والأطراف

 ومفهوما لدى المريض أولا: أن يكون الإعلام بسيطا -

العمل   من  المرجوة  الفائدة  المقترح    الطبي،أيإن  العلاج  بطبيعة  بينة  عن  المريض  يكون 

لا يقدم عليه بقرار معيب خاطئ إذ لو أرشد   أضرار وحتىعليه وما يحف حوله من مخاطر و  

 .عليه إرشادا سليما و واعيا لرفضه و لأحجم عن إصدار رضائه المعيب

الدلالة في بيان    بسيطة ميسورةالفهم وواضحةلهذا يجب على الطبيب أن يفهم مريضه بلغة  

حالة التشخيص و العلاج و المخاطر المترتبة عن ذلك وهو ما لا يتأتى بداهة إلا إذا جاء ذلك 

ع تنغلق  قد  التي  المعقدة  الفنية  المصطلحات  من  المريض  خاليا  على  يسهل  وبلغة  الفهم  لى 

و    استيعابها التعليمات  يتبع  لم  إذا  أخطار  من  له  يتعرض  ما  مدى  معرفة  من  يتمكن  حتى 

 .الإرشادات الواردة به

التي يوليها العملاء للشخص    العقود والثقةذلك إن مبدأ حسن النية الذي يهيمن على قانون  

إلى جميع المخاطر التي تحدق    انتباههمذا الأخير أن يكون أمينا في لفت  المهني يوجب على ه

 أخر. من منظور  أخلاقي لابهم وأن ينظر إليهم من منظور إنساني و 

 ذلك بالإضافة الثقة أو بذاك المبدأ كان عليه أن يتحمل عبئ الأضرار التي تترتب على    وهذا

ثقافته   إعلامه مثل مستوى  للمريض عند  الشخصية  الظروف  بمراعاة  الطبيب  يلتزم  ذلك  إلى 

يقدّمه الطبيب من معلومات لشخص في مقتبل    مرضه فماومعدل عمره،جنسه،ودرجة خطورة  

هذا الأخير قد يتقبل حالته الصحية وبالنسبة    إذ  عمّا يقدّمه لشخص طاعن في السنالعمر يختلف

يتقبلها بسهولة رغم أنهما    لحالته ولاالشاب الذي يتأثر    سينعكسله هو أمر بديهي لما بلغه من  

 .يشكوان من نفس المرض

أكد القضاء    المريض ولقدلذا من واجب الطبيب أن يراعي ذلك بما يتناسب مع مستوى فهم  

من   كثير  في  فرنسا  لأنهفي  بعلم    أحكامه  مريضه  بإعلام  يلتزم  أن  الطبيب  على  يجب 

 .بسيط،مفهوم،وصادق

وما يمكن الإشارة إليه، أن من أهم المؤهلات و الصفات التي يجب أن يتحلى بها الطبيب عند  

و   منسجما  إعلاما  إعلامه  جعل  على  يساعدانه  اللّذين  الذكاء  و  الفطنة  هما  لمرضاه،  إعلامه 

 1.متناسبا مع ظروف كل مريض على حدة
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 يكون الإعلام كافيا وكاملا نافيا للجهالة  نثانيا: أ -

لمريضه   الطبيب  بها  يدلي  التي  المعلومات  تكون  أن  الفرنسية،  النقض  محكمة  حددت  لقد 

 approximative ، وتقريبيةloyal صادقة، intelligible استيعابهايمكن  simple بسيطة

كاملة المعلومات  تلك  تكون  أن  وجوب  ذلك  يعني  من  مما  الطبيب  يمنع  ما  ليس    استخدام لكن 

يتعين لكن  المريض  إعلام  سبيل  في  فنية  أن    مصطلحات  إذ  ذلك،  من  الحذر   استخدام عليه 

دون   يحول  خاصة  فنية  عدم    استيعابهامصطلحات  مع  بالتالي  وتتساوى  المريض،  قبل  من 

المادة نصت  المهنة    34إعلامهولقد  أخلاقيات  تقنين  والتي من  تكون  بفرنسا  بأن  حددتها 

 .”“أمينة،واضحة،وملائمة

وما يمكن التنبيه إليه أن الفقه و القضاء و أهل الطب مازالوا متذبذبين حول كمية المعلومات  

تجاه   الطبيب  بها  يلتزم  فتارةالتي  تقريبياوتارة    مريضه  إعلاما  الفرنسية  النقض  تقول محكمة 

الكافي  استعملتوتارة  مناسبا  إعلاماأخر “الإعلام   information suffisante مصطلح 

 1.،مما يوحي بصعوبة تحديد كمية المعلومات التي يجب إفادة المريض بها “

النقض   لموقف محكمة  فوفقا  الطبي،  العمل  المترتبة عن  بالمخاطر  فيما يخص الإعلام  أما 

أنها يكون    الفرنسية  أن  الإعلام  في  وكانأقرت  قرار    شاملا  بمناسبة    07ذلك 

عم1998أكتوبر أكدت  الإ،حيث  المخاطر  بشأن  الإعلام  وجوب  هذا لى  في  ستثنائية،ويلاحظ 

إعلاما   المريض  بإعلام  الطبيب  يلتزم  أن  الإالصدد  و  النادرة  المخاطر  بشأن  ستثنائية  كاملا 

التجميل هنا إخبار المريض بكافة  وهذا يتعلق بالجراحة التجميلية حيث يكون على عاتق جراح  

تنعقد مسؤوليته في حالة عدم  إذ  أيا كان معدل حدوثها  الملازمة لمثل هذه العمليات  المخاطر 

 .ا النحو ذإعلامه على ه

نقل   التفصيلي، وذلك في حالات  الكامل و  وهناك حالات أخرى تستدعي ضرورة الإعلام 

 .أو ما يعرف بالوقف الإرادي للحمل و الأبحاث الطبية البشرية والإجهاضالأعضاء 

ويضيف الفقه إلى الحالات المتقدمة حالات أخرى يتعين فيها أن يكون الإعلام كاملا،كحالة 

ع أساليب  إتباع  إلى  الطبيب  فيها  يلجأ  التي  الحالات  أيضا  و  التناسلية  غير  الأمراض  لاجية 

واسع نطاق  على  الإمتداولة  هذا  عليه  يقع  الطبيب  فإن  كل  وعليه  عن  المريض  فيعلم  لتزام 

 ضئيلة .المخاطر المحتملة للعلاجأو الجراحة حتى ولو كانت تلك المخاطر 

التعبير عن    حيث  له  يتسنى  كامل حتى  بإعلام  يعلم  أن  المريض  أنه    رضائه غيرمن حق 

  الضرورة حيثلتزامه بإعلام المريض كحالة  عض الحالات على الطبيب أن ينفي بإتصعب ب 

 .يكون المريض في حالة لا تسمح له بإعلامه بالعلاج و طرقه

وصفوة القول أن الإعلام الناقص لا يحقق رغبة المريض في الإعلاموتنعدم الفائدة المرجوة  

من التدخل الطبيوبالتالي يكون رضاؤه صادرا عنه عن بينة ناقصة قد تقوده إلى تحمل نتائج  

 2به.ضارة 
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للجهالة    لهذا  كافياوكاملانافيا  الإعلام  يكون  أن  وذليجب  التدخلات    كالفاحشة  جميع  في 

من   تبين  النادرةوما  بالمخاطر  حتى  الإعلام  يؤكدان ضرورة  الفقه  و  القضاء  كان  الطبيةوإن 

 . ستثنائيةكالجراحة التجميليةوالوقف الإرادي للحمللإجهاضالحالات الإ

وأخيرا قد أكد مشروع توصية لجنة وزراء المجلس الأوربي بشأن الواجبات القانونية الملقاة 

على عاتق الأطباء تجاه مرضاهم أنه يجب على الطبيب أن يزود الشخص المطلوب موافقته  

لإجراء أي تدخل طبي عليه بالمعلومات الكافية و بالقدر الذي يسمح له بالموافقة وهو على بينة  

 1.من أمره

 يكون الإعلام دقيقا و صادقا نثالثا: أ 

من   فإنها  المريض  برضا  مشروطة  الطبي  العمل  مشروعية  كانت  إذا  أنه  تقدم  فيما  رأينا 

عاتق   على  يقع  إذ  علاجية  غاية  هو  العمل  هذا  من  الغاية  تكون  بأن  مشروطة  أخرى  ناحية 

الطبيب أن يقدم العلاج لمن هو في حاجة إليهغير أن هذا العلاج المقدم قد يمس بحماية أقرها 

 . القانون وصانها من البث بها 

ختيار الطريق العلاجي من عدمه بعد أن إتتجلى في سلامة المريض وحقه في    وهذه الحماية

وكاف كامل  واضح  بإعلام  الطبية  الفنية  بالمعلومات  يجب وفضلا عن  ي  يبصر  يكون    ذلك  أن 

إعلاما دقيقا و صادقافالطبيب هو يشخّص الحالة المعروضة عليه و يختار العلاج وبدائله بشأن 

و   وصدق  بدقة  المعلومات  تلك  عن  لمريضه  يعرب  و  يشير  أن  عليه  تطبيق  موضع  وضعه 

الم المزايا  ذلك  بناء على  و  أمانة ويعرض  الطبي  التدخل  التينتظرة من  تترتب  ق  المساوئ  د 

في  ويشاركه  ليساعده  عن  إعنه  يكون  الذي  الملتبس  الناقص  الإعلام  السليملأن  الطريق  ختيار 

 2. يرتب آثارا سلبية على جسم المريضكذب ودون مراعاة الدقة في ذلك من شانه أن 

أ قد  بذلك  يكون  لأنه  تقصيره  مغبة  مسؤولية  الطبيب  يتحمل  تم  هو  ومن  هام  بواجب  خل 

يؤدي ذلك إلى الإخلال بالثقة التي تحتل الصدارة في العلاج الطبي    الأمانة وبالتاليالصدق و  

ومن منظور أخر يجب على الطبيب أن يراعي قدرا من التناسب بين المخاطر التي يمكن أن  

 يتعرض لها المريض من جرّاء هذا العمل و المزايا المنتظرة وهذا ما يعرف بقاعدة التناسب

بين مخاطر العمل الطبي أيا كانت طبيعته وبين النتائج المأمول تحقيقها من ورائه وقد تضمنت  

 :من أخلاقيات المهنة في فرنسا حيث تنص على أنه 40  القاعدة الأساسية المادة

وبتحليل هذا النص يتضح أن الطبيب عليه أن يمتنع فيما يقوم به من فحوصات أو تدخلات  

المادة  له ويقابلأو من علاجات من أن لا يعرض مريضه لخطر لا مبرر   النص  من 17هذا 

مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائري التي تنص على أنه:”يجب أن يمتنع الطبيب أو جراح  

لخطر   المريض  تعريض  عن  مبرالأسنان  أو    ر لا  الطبية  فحوصه  خلال  ”،ولقله   دعلاجه 

علأكدت  الفرنسية  النقض  لزوم  إيا  محكمة  عن  وأمانة  بصدق  المريض  يعلم  بأن  الطبيب  لتزام 

ا إمكانية  العملية  بالعلاج    الاستغناءلجراحية من عدمها وعن  وأكدتعنها  كذلك على    الطويل 
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يقرر   وبالتالي  يقدّرها  حتى  الصحية  المريض  حالة  ودقيقة عن  فكرة صحيحة  إعطاء  وجوب 

 .العلاج المقترح عليه أو رفضه

قد أحيانا  إ  لكن  الطبيب  يغفل  أن  الضرورة  بالمعلومات  تستدعي  المريض  بتنوير  لتزامه 

بصدق ودقة تحقيقا لمصلحة إما قد يكون في حالة نفسية سيئة فخشية تفاقمها قد يضطر الطبيب  

أن مصارحته بحقيقة مرضه قد يزيد حالته سواء وضررا أكيدا ففي هذه الحالة    الكذب وإماإلى  

يلعب دورا حاسما في   أن ذلك  المرض عليه طالما  إخفاء حقيقة  إلى  القضاء في فرنسا  ذهب 

سلبيا   يكون  يل  إيجابي  أثر  أي  له  يكون  لن  الحقيقة  ذكر  وأن  الجسدية  وبالتالي  النفسية  حالته 

 الكذب في إطار الكذب بين نوعين من تجاه فقهي فرنسي يفرّق إهذا المقام هناك  واضحا وفي

على  le mensonge pessimiste   المتشائم  الكذب الطبيب  يبديه  الذي  الكذب  وهو 

 الاعتقاد على    الصحية وحملهبشأن حالته    مريضه وفيه إخفاء معلومات إيجابية أو نتائج حسنة

أن هناك عواقب خطيرة منتظرة مما أظهرته الفحوص و التحاليل الطبية وهذا الكذب مرفوض  

 .وممنوع في ميدان الطب

المتفائل الكذب  تحقيق مصلحة   le mensonge optimiste أما  إلى  يهدف  الكذب  هذا 

المرض   بالنفع بشأن تحسن حالته الصحية و مؤدى ذلك هو إخفاء حقيقة  المريضويعود عليه 

وعواقبه عن المريض طالما أن ذكر الحقيقة من شأنه أن يضعف الحالة النفسية له و بالتالي لا  

 1. تتحقق الغاية من شفائهوهذا الكذب مسموح به

   الطبـيب بإعـلام مريضـه للالتزام:المعـايير الضابطـة   -ب

بعد أن أوضحت جميع الشروط اللازمة والعناصر الواجب إفضاء بها يتعين في هذا المقام 

حاول القضاء أن يعتمد عليها بغرض التأكد من مدى تنفيذ الطبيب    المعاييرالتيتوضيح 

 :2إختلف القضاء بشأن هذه وعليه سأحاول تبيان ذلك كما يلي مريضه ولقدتجاه   لالتزامه

 :معيار المريض المحتاط -

 إن القضاء الأمريكي كأن يأخذ في بداية مراحله بالمعيار المهني إلى أن عرضت عليه قضية

“Canterbury” وخلالها تقرر أن طبيعة المعلومات الواجب الإدلاء بها  م   1972سنة

ومقدارها ليست من صلاحيات الطبيب وإنما هي من صلاحيات المحكمة بصفة خاصة  

 .والقضاء بصفة عامة

ومن جهة أخرى تقرر وجوب تزويد المريض بكل معلومة فنية تخص حالته الصحية وتنويره 

بطبيعة العلاج وكذا المخاطر الحقيقية التي تترتب عن العمل الطبي وكل ذلك 

القضاء في تحديدها  أستندو الحقيقية  المخاطر  به هذه ملزمقانونا،لاستطيع التقصير أو الإخلال  

 
 . 202صن السابق  المرجع، محمد حسن قاسم   -1
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إخفاء   لأن  ، ومريضهإلى معيار المريض المحتاط ورأى في ذلك تدعيما للثقة بين الطبيب  

الحقيقة عنه أو الكذب أو الغش من شأنه أن يخرب تلك العلاقة ويفسد بالتالي الإلتزامات 

 .المتقابلة بين طرفي العلاج

بعدم قدرة المريض على إستيعاب المصطلحات الفنية الطبية بل   الاعتذاركما أنه يمكن  

الواجب هنا يتجلى في أن يقوم الطبيب بتبسيطها حتى تصير واضحة بسيطة في متناول  

كذلك لا  ،  الاختصاصالمصطلحات الصعبة التي لا يفهمها إلا ذو  استعمالعن  المريض بعيدة

تنصلا من واجب الإلتزام بالإعلام بالحالات الخاصة التي تجعل   الاعتذاريجوز التمسك و 

إما يرجع ذلك إلى صغر سنه أو ضعف   ،تلك الأمور  باستيعابالمريض في حالة لا تسمح له 

مستواه الثقافي وإما تكون هناك حالة الضرورة والإستعجال لتجعل الطبيب يتدخل بعلاجه على  

وجه السرعة مخافة هلاكه أو تفاقم مرضه لأنه وإن تحققت تلك الحالات فيمكن الرجوع فيها 

 . إلى ذوي الشأن من الأهل و الأقارب 

بهذا المضمون فإنه يعفى   التزمبناء على ذلك ما يمكن قوله في هذا المعيار أن الطبيب إذا ما و 

 1لم يصدر منه تقصير أو إهمال وهو يؤدي مهنته.  الخطر ومامن المسؤولية حالة تحقق 

 :معيار المهني أو الطبي -

على المعيار المهني أو الطبي فهذا المعيار هو نسبي   اعتمدتبين سلفا أن القضاء في فرنسا قد 

ما يمكن   الفنية ويختارغير مطلق،إذ يمنح الطبيب السلطة التقديرية في تحديد المعلومات 

يكون بحرص وعناية في كل    لذلك ولكنالضرورة  تفتضيهالإعلام به للمريض حسبما 

القضاء البريطاني في مجال التنبيه إلى   الطبي ولقدانتهج المراحل التي يسير عليها العمل 

لمخاطر إذ أوجب الإعلام بكل المخاطر التي إستقر عليها أهل الطب ووضعها موضع الإلتزام ا

 2. بها اتجاه المريض

 :معيار إلتزام الطبيب ببذل عناية-

  لوحدها بلإن الطبيب في أداء وظيفته المتمثلة في إتباع الطرق المثلى لعلاج المريض لا تكفي 

ببذل العناية الازمة إتجاه الطبيب   بالتزامعنه   رما يعب لا بد من إبداء عناية خاصة وهذا 

 3ض. المري 

 4" م 1936ماي 20ولقد إستقر قضاء محكمة النقض الفرنسية في حكمها الشهير في" 
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 .                     22ص  ، المسؤولية القانونية للطبيب، باكر الشيخ   -2
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نه من المقرر نشوء عقد بين الطبيب والمريض يلتزم بمقتضاه الطبيب ليس بشفاء أعلى 

الظروف الخاصة للمريض , والتي تتفق مع   تفتضيهاالمريض بل بتقديم العناية اليقظة التي 

لتزام التعاقدي و لو  ا الإذالعلمي , ويترتب على الإخلال به أصول المهنة ومقتضيات التطور

 .من غير قصد ميلاد المسؤولية العقدية

 :معيار إلتزام الطبيب بتحقيق نتيجة-

ا بقصد العلاج  ذات يتوجه مباشرة إلى المستشفى وهإن المريض عندما يزداد عليه الألم والمعان 

ا الأخير مطالب بتحقيق نتيجة فيجب عليه إتباع  ذوطبعا يقوم به الطبيب ’ وبتالي هالذي 

ته الصحية او ينتقل له لأساليب الناجعة لتحقيق العلاج والحرص على أن لا تتدهور حالا

وبتالي لا مجال هنا لعنصر    ،للأدوات الطبية آو الأدوية الموصوفة  استعمالهمرض جراء 

 . الإحتمال في العلاج

 :موقف المشرع الجزائري من هذه المعايير*

لم يفصل إلى حد الآن المشرع الجزائري في هذه المسألة ، غير أن هناك دلائل قانونية تفيد أن  

نطاق الإعلام و معاييره في القانون الجزائري من وضع هيئة الطب  ، و هو ما حددته المادة 

  :على ما يلي  1من ق .ح . ص ت  3مكرر   367

ية لأداء مهنة الطب كلما رفعت  و الوطني و المجالس الجه يمكن للعدالة أن تلتمس المجلس )

 دعوى مسؤولية أحد الأطباء أعضاء الهيئة الطبية قصد توضيح الصعوبات المترتبة بتقدير 

أهل المهنة من أجل   استشارةالخطأ الطبي( ويفهم من هذه المادة أنه يمكن للمحاكم الجزائرية 

الطبية التي تدخل في نطاق إخلال الطبيب لواجب الإعلام، بالرغم من أن   ءتقدير الأخطا

معيار المريض المحتاط  يوسع من نطاق الإعلام و يعظم مصلحة المريض بتزويده بكافة 

المعلومات إلا أنه تثبت صعوبة تطبيقه عمليا في الدول العربية و منها الجزائر، سبب المشاكل  

الصحية والتقنية التي تواجهها المنظومة الصحية كقلة الأطباء و قلة الإمكانيات ، ومن أجل  

  2. ذلك تبنى  القانون الجزائري المعيار المهني لتحديد مدى إلتزام الطبيب بإعلام المريض

 

 

 

 

 
 يتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها ،المرجع السابق.  85/05قانون -1
 . 133محمد لمين ،مسؤولية الطبية عن الوصفة الطبية المرجع السابق .ص.  خسل  -2
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 القانوني لإلتزام الطبيب بالإعلام مالثاني: النظاالمبحث 

للإلتزام الطبيب بإعلام  سوف نتطرق بهذا المبحث في)المطلب الأول(إلى الطبيعة القانونية 

 .المريض وفي )المطلب الثاني(إلى مجال إلتزام الطبيب بإعلام المريض

 القانونية للإلتزام الطبيب بإعلام المريض  ة الأول: الطبيعالمطلب 

 طبقا لقواعد المسؤولية المدنية الواردة في القواعد العامة ضمن نصوص القانون المدني، أن 

أداء المدين بإلتزامه بالغاية  اتصالالمتعلقة بمدى  تالإلتزاماإلتزام الطبيب يندرج ضمن أنواع 

التي يهدف الدائن إلى تحقيقها، وعليه فإن مضمون أداء الطبيب بإعتباره مدينا هنا بالقيام  

بالعمل الطبي المعني ليس هو الغاية أو الهدف النهائي الذي يرمي إلى تحقيقه، بل هو الوسيلة 

التي تؤدي إلى تحقيق غاية المريض وهو الدائن هنا، فهدف المريض النهائي هو الشفاء،  

والوسيلة لتحقيق هذا الهدف هو قيام الطبيب بالعلاج أو إجراء التدخل الطبي المتفق عليه، ثم  

 .لتزامتبيان الأساس القانوني لذلك الإ

حكام خاصة فمن الصعب تطبيق القواعد العامة على أحكامه  أمادام القانون المدني لا يتضمن 

ء حول تكييف هذا  ختلف الفقهاإالقانونية للعقد الطبي وبالتالي وبذلك يصعب تحديد الطبيعة 

عقد وكالة   اعتبرهعقد عمل ومنهم من  اعتبرهوكالة ومنهم من عقد  اعتبرهالعقد فمنهم من 

 1دناه.أوهذا ما سأبينه 

 الوكالة أولا: العقد الطبي وعقد  

 من ق مدني جزائري على أن "الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض   571نصت مادة 

 ". أي ان مضمون عقد الوكالة هي قياموباسمهللقيام بعمل شيء لحساب موكله  شخص أخر

 .الموكل لحسابه باسمالوكيل بعمل 

 .وباسمهوكل له للقيام به لحساب موكله فعلى الموكل أن يلتزم في حدود ما  

بالقيام  لعقد الطبي أي المريض يوكل الطبي فذهب أنصار هذا الرأي من الفقهاء أن الموكل في ا

تدرج ضمن  بغية شفائه فتبين أن الطبيب والمريض تحكم بينهم عالقة تعاقدية  العلاجيةبالأعمال 

الخدمةالمقدمة من الطبيب  حكام عقد الوكالة ، وهذاك من ذهب إلى أبعد من ذلك بتقسيم طبيعة أ

 :لمريضه إلى نوعين

 .فإذا كانت الخدمة المقدمة ذات طابع مادي فتطبق قواعد إيجار الخدمة −

 
 . 78سلخ محمد لمين ،مسؤولية الطبيب عن الوصفة الطبية ،المرجع السابق،ص.   -1
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فبالرجوع إلى العقد الطبي فإن  ،ةأما إذا كانت الخدمة ذات طبيعة معنوية تطبق قواعد الوكال −

ولحسابه الخاص،كما أنهذا العمل هو عملا ماديا وليس    باسمهالطبيب يقوم بالعمل الطبي 

من بين الإلتزامات الملقاة على عاتق  معاوضة لأن قانونيا، بالإضافة إلى أن العقد الطبي هو عقد 

( من مدونة  57المريض، الإلتزام بدفع أتعاب الطبيب المعالج وهذا مايفهم من نص المادة )

 1أخالقيات الطب.

 :جليا بين العقد الطبي وعقد الوكالة من عدة جوانب نذكرمنها الاختلاف في حين يظهر 

أن الطبيب لا يلتزم الغير في مواجهته، إذ يقوم بتقديم أعمال شخصية وتقديم خدماتكإجراء  −

الفحوصات والتشخيصات باسمه وليس لغيره أو موكله كما هو الأمر في عقدالوكالة، إذ يتم  

 .ذلك بصفة محددة

إن عقد الوكالة عقد تبرعي بدون مقابل إلا إذا كان هناك إتفاق مخالف لذلك وهذا مانصت   −

 .من ق المدني ،غير أن الغالب في العقود الطبية هي عقودبعوض  581عليه المادة 

إن عقد الوكالة يقتضي أن يكون قيام أعمال مفوضة للوكيل لحساب الموكل غير أنالطبيب   −

من   571لمادة ل عند قيامه بأعماله تكون المداخيل والأتعاب لحسابه وليس لحساب الغير خالفا

 .ق المدني الجزائري سالفة الذكر

إن الوكيل مجبر أن يمد الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وأنيقدم   −

له حسابا عنها، غير أن الطبيب غير مجبر بأن يعد المريض بكافة المعلومات المتعلقة بتنفيذ  

 .بالمعلومات المتعلقة بمرضه هذاأعماله، بل له أن يخبره فقط 

 ة  طبقا لقواعد المسؤولية المدنية الواردة في القواعد العامة ضمن نصوص القانون المدني 

أداء المدين بإلتزامه   اتصالالمتعلقة بمدى   تالإلتزاماإلتزام الطبيب يندرج ضمن أنواع إن 

بالغاية التي يهدف الدائن إلى تحقيقها، وعليه فإن مضمون أداء الطبيب بإعتباره مدينا هنا 

بالقيام بالعمل الطبي المعني ليس هو الغاية أو الهدف النهائي الذي يرمي إلى تحقيقه، بل هو  

وهو الدائن هنا، فهدف المريض النهائي هو   2الوسيلة التي تؤدي إلى تحقيق غاية المريض 

الشفاء، والوسيلة لتحقيق هذا الهدف هو قيام الطبيب بالعلاج أو إجراء التدخل الطبي المتفق  

 .لتزامليه، ثم تبيان الأساس القانوني لذلك الإع

 

 
  ، العقد الطبي في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر ميدان الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم،ي بلعيدرضا  -1

 .15ص  م. 2020/2021السنة الجامعية 
دغيش  -2 تيزي  ،إأحمد  جامعة  الحقوق،  كلية  السياسية،  والعلوم  للقانون  النقدية  المجلة  المريض،  بإعلام  الطبيب  حول  ووزولتزام  الوطني  الملتقى   ،

 . 4، ص. م2008المسؤولية الطبية، العدد الأول، ج. الثاني، 
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 ثانيا: العقد الطبي وعقد العمل 

المتعلق بعلاقات العمل يعرف العامل على أنه   90/11من قانون   02بالرجوع إلى نص المادة 

مرتب في إطار التنظيم لحساب شخص اخر    فكريا مقابلكل شخص يؤدي عملا يدويا أو 

 1أو خاص يدعى المستخدم.  معنوي عموميطبيعي أو  

 فهناك جانب من الفقهاء يرو أن العقد الطبي بمثابة عقد عمل نظرا للعلاقة الرابطة بين 

 وبالمقارنة بين العلاقة الرابطة بين العامل والمستخدم يتضح أن الطبيب الطبيب والمريض،  

يلتزم بالقيام بعمل خاضع للإشراف والرقابة، وعليه أن يبذل جهدا وعمال يدويا وفكريا 

بينهما، فقد ينقلب العقد الطبي إلى عقد عمل    اختلافمقابلأتعابه إلا أن هذا لا يمنع من وجود 

فيحالة لو كان الطبيب خاضع للإشراف عليه، وأن هذا الإشراف والرقابة يكون من  

الناحيةالإدارية فقط، مع بقاء الطبيب مستقال من الناحية الفنية كحالة إذ ما كان الطبيب يعمل  

 .في مشفى مثلا

 ثالثا: العقد الطبي وعقد المقاولة 

نها " المقاولة  أمن ق المدني عقد المقاولة وعرفت على   549بين القانون الجزائري في مادته  

به    دأجر يتعهعقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عمال مقابل 

خصائص  ا للر العقد الطبي عقد مقاولة، نظرلمتعاقد الأخر" فيرى جانب من الفقه إلى إعتبا

 :التي تميز كل واحد منهما عن الأخر والتي يتمثل أهمها في الجوانب التالية

يعتبر إلتزام الطبيب في العقد الطبي، إلتزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة فالطبيبيتعهد   −

بعالج المريض دون أن يلتزم بشفائه، على عكس ما يلتزم به المقاول في عقدالمقاولة الذي  

يكون هدفه الرئيسي تحقيق نتيجة خاصة في مقاولة تشييد الأبنية وفقالمواصفات المحددة في 

 ..شروط العقد

إن المؤهلات الشخصية للطبيب هي محل إعتبار في التعاقد معه، فالعقد ينتهي بمجردوفاة  −

الطبيب، فلا يحق للطبيب أن يوكل أمر معالجة المريض إلى غير ه من الأطباء عكس المقاول  

الذي يمكن المقاولة من الباطن كما أن عقد المقاولة لا ينتهي بوفاة المقاول، بالإضافة إلى أنعقد  

المقاولة عقد اقتصادي، وتجاري بالدرجة الأولى يهدف إلى توزيع الأشياء والبضائع، فينصب  

على أعمال تختلف عن المهن الحرة التي هي أعمال فكرية بالدرجة الأولى كما أن المقاول  

 2يعتبر تاجرا في حين أن الطبيب ليس تاجرا.

 
 المتعلق بعلاقات العمل. م1990أفريل   21الموافق   ه1410رمضان عام   26المؤرخ في   90/11من قانون  02المادة -1
ومسؤولية، جامعة العقيد اكلي    عزوز كاهنة، صعد الله كريمة، المسؤولية العقدية للطبيب، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في القانون تخصص عقود-2

 .. 13ص 2021.د اولحاج البويرة ممح
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 الإلتزام بالإعلام في العقد الطبي صالأول: خصائ الفرع 

إنّ الالتزام بالإعلام يشمل مجموعة من الخصائص يلتزم بها الطبيب قبل أن يباشر عمله الفني  

 .الذي يكتسي مصطلحات طبية لا يفهمها سوى ذوي الاختصاص من أهل الطب

 : العقد الطبي عقد شخصي و رضائي1-

إستنادا   عنده وذلكإن المريض كأصل عام يكون حر في إختياره للطبيب الذي يريد أن يتعالج  

لحرللمريض،  االاختيارإلى الثقة التي يجدها في الطبيب المعالج، وهذا ما يطلق عليه قانونا مبدأ 

حدىالمستشفيات العامة،  إ غير أن هذه الحرية يتقلص نطاقها عندما يخضع المريض للعلاج في 

فهنا الإدارة هي التي تكلف الطبيب المناوب بالإشراف على العلاج وليس هذا فقط بل هناك  

حلات لا يمكن للمريض فيها إختيارالطبيب الذي يريده والسبب في ذلك يتمثل في عدم وجود  

 1. أطباء متخصصين في بعضالأمراض

و بالمقابل يتمتع الطبيب دوره بقدر من الحرية في التعاقد في ممارسة نشاطه المهني فمن حيث  

رفض لتعاقد مع أي مريض معين، وبالمفهوم الضيق ووفقا لمبدأ حرية التعاقد فلا المبدأ يجوز 

من المرسوم التنفيذي    2فقرة  80نجد أن المادة 2يض يكره الطبيب على التعامل مع المر 

حق المريض في حرية   احتراممهنة الطب تنص على ضرورة  بأخلاقياتوالمتعلق   276/92

حق المريض في حرية إختيار الطبيب أو   احترامإختياره للطبيب أو جراح الأسنان... ويتعين 

 3جراح الأسنان... 

 :العقد الطبي عقد ملزم للجانبين-2

من ق مدني الجزائري فإن العقد الملزم للجانبين هو الذي يحتوي على   55حسب المادة 

بصدد عقد   المتعاقدين ونكونلبعض تترتب على عاتق ومرتبطة ببعضها التزامات متقابلة إ

 .تزام ببعضهما البعض حسب رأي المشرع الجزائريلملزم لجانبين متى تبادل المتعاقدان الإ

فالعقد الطبي يلقي على كلا الطرفين إلتزامات متقابلة، إذ يلتزم الطبيب بتقديم العالج اللازم  

للمريض وبذل العناية اللازمة والمطلوبة، وبالمقابل يقع على عاتق المريض إلتزام بمد الطبيب  

توصيات الطبيب، فلذلك إعتبر   واحترامكافة المعلومات المتعلقة بمرضه، ودفع ثمن العالج 

 ..العقد الطبي عقد ملزم للجانبين

 
رة  بجاية  زرقان رزيقة، زراري جويدة، العقد الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان مي-1

 . 15،ص   م2014/2015
 .    18كريمة، المسؤولية العقدية للطبيب، المرجع السابق ص لالعزوز كاهنة، صعد ه -2
 م. 1992يوليو    18مؤرخة في   52،المتضمن مدونة أخلاقية مهنة الطب، ج. ر. ج، ج عند   م1992جويلية  6مؤرخ في  92/276تنفيذي   ممرسو -3
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سليمان على أن العقود التبادلية تجعل إلتزام الطرف الأول سببا   وهذا ما أكد عليه الأستاذ علي 

من ق. م. ج   120في إلتزام الطرف الثاني، أما في حالة إستحالة تنفيذ الإلتزام تقضي المادة 

معه   انقضتإلتزام بسبب إستحالة تنفيذه،  انقضىبـ: "في العقود الملزمة للجانبين إذا 

 . "المقابلة له، وينفسخ العقد بحكم القانون  تالإلتزاما

 :العقد الطبي عقد مستمر-3

ويعرف بالعقد الممتد، هو الذي يكون فيه عنصر الزمن عنصرا جوهريا، حين تقاس به  

يكون العقد   بزمن وقدالمتعاقدين مقترنة   تإلتزاماتكون  العقد حيثالمتعاقد أو محل  تإلتزاما

المستمر محدد المدة أو غير محدد، فالمريض حينما يعالجه الطبيب ليس بمعنى أن العقد قد 

الفحص، بل العلاج يتطلب مهلة ومدة طويلة لبلوغ الهدف المرجو تحقيقه   انتهاءبمجرد  انتهى

 .ألا وهو الشفاء وهذا في بعض الحالات

إن العقد الطبي يتطلب مدة من الزمن حيث يقوم الطبيب كذلك بمتابعة حالة مريضه الصحية  

أثناء مرحلة العالج قد تستمر المتابعة الطبية حتى بعد هاته المرحلة خاصة إذا تم العالج  

واسطة العمل الجراحي الذي يتطلب متابعة طبية مستمرة لحالة المريض بعد إجراء العملية  ب 

الجراحية إلى غاية شفائه، وبالتالي فإن الإلتزام الرئيسي للطبيب المتمثل في بذل العناية  

اللازمة من أجل عالج المريض المتعاقد معه يتطلب وقتا لتنفيذه، ولا يمكن تنفيذه تنفيذا فوريا،  

كما إن العقد الطبي يشمل على طابع زمني يمتد بعد العالج و ذلك في أن يمتنع الطبيب في  

العقد الطبي، وبالتالي فهو عقد   انقضاءإفشاء أسرار مرضاه طيلة فترة العالج، بل و حتى بعد 

 1مستمر. 

 :العقد الطبي عقد مدني4-

إن العقد الطبي يصنف ضمن العقود المدنية فهو بعيد كل البعد عن العقود التجارية وذلك كون  

الطبيب لا يمكنه المتاجرة بأرواح البشر ولا تعتبر الأثمان التي يتقاضاها عن أتعابه بيع  

تجاري والأعمال التجارية لا من ناحية الشكل ولا الموضوع لأن الطبيب عمله يتمثل في تقديم  

 العالج الصحي والإرشادات الطبية التي هي بعيدة كل البعد عن الأعمال التجارية.  

 :العقد الطبي عقد معاوضة- 5

من ق المدني الجزائري عقد المعاوضة على أنه: "العقد بعوض هو الذي  58عرفت المادة 

يلزم كل واحد من الطرفين إعطاء أو فعل شيء ما"، أي هو ذلك العقد الذي يأخذ فيه كل  

 .متعاقد مقابل لما يعطيه

 
كلية    -1 المعمق،  الخاص  القانون  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مذكرة  الجزائري،  القانون  في  الطبي  العقد  نجيم،  جامعةعامر  بالقايد،    الحقوق  بكر  أبي 

 . 25ص.  م 2013/ 2014تلمسان،  
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فالعقد الطبي يلتزم الطبيب بتقديم العالج الملازم لمريضه وهذا العالج يكون مطابقا لأصول  

عليه،    الاتفاقوالقواعد العلمية والمهنية، فالمريض يلتزم بدفع أتعاب الطبيب وذلك وفقا لما تم 

هي عبارة عن   جراحية أو وهذه الأتعاب يمكن أن تتمثل في تقديم العالج، أو إجراء عملية  

نصائح والإرشادات اللازمة للمريض، فعقد المعاوضة عقد تترتب عليه مسؤولية عقدية  

 .ويشترط للقيام بمثل هذه التصرفات توفر أهلية التصرف، ومقابل كل عمل مقابل يأخذه

من خلال هذه الخصائص التي يتحلى بها العقد الطبي يتبين لنا أنه يتمتع بخصوصياتتميزه عن  

بالإضافة إلى أنه ذو إعتبار شخصي ويقومبتبادل   الاستمراريةبقية العقود الأخرى منها 

   .الإلتزامات كونه عقد مدني

 الفرع الثاني :أركان الإعلام في العقد الطبي

إن العقد الطبي كغيره من العقود يتميز بمجموعة من الأركان لكي ينعقد العقد صحيحاويرتب  

أثاره القانونية، ومن بين هذه الأركان التراضي الذي يعتبر الركيزة الأساسية في تكوينالعقد  

 .وعند تحليل فكرة التراضي نجد أنها تستوجب توفر عنصرين أساسين هما المحل والسبب

 أركان لتكوين العقد الطبي، إلا أنه يشترط في بعض الأعمال الطبية توفر  03وبالتالي هناك  

 .ركن آخر ألا وهو ركن الشكلية

 أولا : التراضي في العقد الطبي_

 ق م " يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما دون الإخلال  59المادة

 . ''بالنصوص القانونية 

 فالعقد الطبي إذن ينعقد بمجرد تبادل المريض والطبيب عن إرادتهما، لكن تحد هده القاعدة

 يستلزم أن يتم التعبير عن الإرادةأحكام وشروط مقيدة، إذ لتوافر التراضي في العقد الطبي 

من الشخص المؤهل قانونا، وأن يتوفر رضا كل من المريض والطبيب وحتى يستطيع لفرد  

موقف   اتحادالإقدام على إبرام أي عقد لا بد أن تتوفر فيه تلك الإرادة المتمثلة في القدرة على 

أو قرار ، وأن تكون صادرة من شخصية قانونية مؤهلة ، بمعنى أن المريض لا بد أن  

 انعقادالطبيب ليصح  ةتوفر أهلي يكونأهلا لمثل هذا التصرف ، وبالجهة المقابلة لا بد من 

 1.العقد

 

 
ي كلية  محمد السعيد رشدى ، عقد العلاج الطبي دراسة تحليلية وتأصيلية لطبيعة العلاقة بين الطبيب و المريض و أستاذ ورئيس قسم القانون المدن  -1

 . 90-87م الإسكندرية. ص  2015الحقوق،جامعة بنها، الطبعة 
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 : أهلية المريض1-

الأهلية القانونية نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء فأهلية الوجوب يقصد بها صلاحية  

الإنسانلوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، أما أهلية الأداء فتعرف بأنها صلاحية الشخص  

 . لحقلاستعمالا

 ويشترط في المريض أن يتمتع بالأهلية القانونية حتى يتمكن من إبداء موافقته لإبرام العقد

 1. الطبي ، وإستثناءا يؤخذ موافقة ممثله

 :موافقة المريض-أ

 ق م القواعد العامة التي تحكم الأهلية ، 44إلى  42لقد ذكر المشرع الجزائري من المواد 

ق م ج على أن كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد    78ونصت كذلك المادة 

سنة، أما سن الرشد هو  16منهابحكم القانون وسن التمييز حسب القانون المدني الجزائري هو  

سنة، فيكون المريض أهلا لإعطاء موافقته على العمل الطبي إلا إذا كان راشدا أو مميزا  19

ومتمتعا بكامل قواه العقلية ، أما إذا كان غير مميز فلا يعتد برضاه بل لا بد من موافقة من  

 . التصرفات هذيمثلهفينوب عنه وليه أو وصيه في مثل ه

 وإذا تأثرت إرادة المريض بأحد عوارض الأهلية كالجنون ، العته ، الغفلة والسفه ، فإنه لا

فريق من   معدومةويذهب يستطيع في هذه الحالة إبرام عقد مع الطبيب ، إذ لا يعتد بأهليته لأنها 

بموافقة الزوج في بعض الحالات ، كقطع الحمل بموافقة بصفة إرادية   الأخذالفقه المقارن إلى 

أو تباعد الولادات ، غير أن هناك من ينازع هدا الرأي بحجة انه ليس للزوج حق وصاية على  

 . الزوجة بخصوص ممارسة حقوقها الشخصية

وبذلك فإن موافقة الزوج على بعض الأعمال الطبية التي تجرى على الزوجة بموافقتهاإبتداءا 

جهاز الإنجاب ، لا يعتبر وصايا على الزوجة وإنماالهدف منه   واستئصالكتباعد الولادات 

حماية الأسرة ، حيث يعتبر من أهداف الزواج تكوين أسرة عن طريق الإنجابوالمحافظة على  

من قانون الأسرة وإن كان الأصل هو إمكانية تعاقد المريض   04الأنساب عملا بأحكام المادة 

  2. بنفسه مع الطبيب، فإنه في بعض الأحيان يستدعي تدخل ممثل المريض لإبداءموافقته للعلاج

 

 

 
 . 33م ص1952 دار النشر للجامعات المصرية، الجزء الأول  ،الالتزام بوجه عام  ةالمدني. نظريالوسيط في شرح القانون ، الرزاق السنهوري   دعب-1
 . 22.ص.ديوان المطبوعات الجامعية،  م 1998طبعة،النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، سليمان   ىعل يعل-2
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 : موافقة ممثل المريض -ب

 تستدعي تدخل ممثل المريض لإبداء موافقته للعلاج المقدم له، حسب ما نصت عليه المادة 

من القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وهي حالة المريض القاصر، حالة 154

 .المريض الذي يستحيل عليه التعبير عن إرادتهالمريضالعاجز عن التمييز، وحالة 

 :حالة المريض القاصر -1

 والأخذ قد يتقدم إلى الطبيب قاصر لا يتمتع بأهلية الأداء ، هنا يحق للطبيب آن يقدم العلاج 

بموافقة الأولياء أو الممثل الشرعي , نصت المادة فقرة واحد من مدونة أخلاقيات الطب"  

يتعينعلى الطبيب أو جراح الأسنان المطلوب منه تقديم العلاج لقاصر او لعاجز بالغ ، أن 

 " يسعىجاهدا لإخطار الأولياء آو الممثل الشرعي ، ويحصل على موافقتهم

ولكن يستطيع الطبيب أن يستغني عن هده الموافقة تحت ضمان مسؤوليته إذا رأى أن مصلحة 

وتجدر الإشارة إلى ان المشرع الجزائري  1المريض القاصر تستدعي ضرورة تدخله العلاجي

ق م وحسب    42المخالفة لنص المادة  عشر بمفهومإعتبر القاصر مميزا إذا بلغ سن الثالثة 

من    43ق الأسرة " من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة   83مفهوم نص المادة 

جليا أن إقبال القاصر المميز   حنافعة »فيتضالقانون المدني ، تكون تصرفاته نافدة إدا كانت 

على الطبيب لطلب العلاج إنما يصنف هدا من قبيل الأعمال النافعة له ، وبذلك يكون أهلا  

 2.لإبرام عقد طبي كل قاصر مميز بلغ سن التمييز

 :حالة المريض العاجز عن التمييز2-

 قد يكون المريض بالغ لسن التمييز أو حتى لسن الرشد ، لكنه يعجز عن إبداء موافقته بسبب 

 المرض الذي يفقده الوعي او يغمى عليه ، فيصبح غير مميز بسبب الآلام أو الاضطراب 

 . النفسي ، ويتعذر عليه أن يكون أهلا لإعطاء الموافقة

لإبداء موافقتهم عن الأعمالالطبية    ينويهويه أو من ذ الطبيب في هده الحالة أن يتصل ب  فيتمكن

التي سيقدمها ، فالمادة من مدونة أخلاقيات الطب سمحت للأشخاص المخولين منطرفالمريض  

بالأشخاص المخولين من طرفالقانونحسب ما ورد في   الاستعانةلإعطاء موافقتهم ، وإلا فيمكن 

وترقيتها إذ يرجع القرار إلى  المتعلق بحماية الصحة 05/ 85من القانون   146نص المادة 

الأب أو الأم ، ثم الزوج أو الزوجة ، ثم الابن أو البنت ، ثمالأخ آو الأخت  وإلا يرجع إلى  

 .الولي الشرعية
 

 م. 2005يونيو 22،ج ر، المؤرخة في    م2005ماي  4المؤرخ في   09/ 05سرة الموافق بالقانون المتضمن قانون الأ  05/02الامر رقم-1
 . 56.ص. المرجع السابق النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، علي على سليمان  -2
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 حالة المريض العاجز عن التعبير عن إرادته: 3-

 ا كان الشخص أصم أبكم ، آو أعمى أصم ، أو أعمى ذنصت الفقرة واحد من المادة ق م "إ 

 أبكم، وتعذر عليه بسبب تلك العاهة التعبير عن إرادته، جازت للمحكمة أن تعين له وصيا

 " مصلحته تفتضيهاقضائيا يعاونه في التصرفات التي 

 فإذا اجتمع في المريض عاهتين من العاهات الثلاث العمى والبكم والصم ، فإنه يتعذر عليه 

 أن يبدي موافقته للأعمال الطبية التي سيقدمها الطبيب ، نظرا لان أهليته متأثرة بمانع من 

 .موانع الأهلية بسبب ظرف جسماني ، بالرغم من أنه راشد ويتمتع بكافة قواه العقلية

بموافقة من ينويه سواء كان   الأخذه الحالة لا يعني أن نعين المريض وصيا ، بل يكفي ذوفي ه

أحد أفراد أهلية الطبيب أسرته أو وليه الشرعي حسب الترتيب الوارد في نص المادة من قانون  

   1.حماية الصحة وترقيتها

 :أهلية الطبيب2-

ليس هناك فرق بين الطبيب والمريض فيما يخص الأهلية ، إذ يشترط على الطبيب كما  

 . يشترطعلى المريض ، ضرورة توفر الأهلية القانونية للتعاقد

  ق م تجعل 40 العقد الطبي ، المادة لانعقاديب راشدا متمتعا بأهلية الأداء فيجب أن يكون الطب

من كل شخص بالغ لسن التاسعة عشر بمثابة شخص راشد بالغ ، له الأهلية الكاملة 

 . لمباشرةالحقوق المدنية

  المتعلق بحماية 85/05من القانون   197 لا بد أن تتوافر في الطبيب شروط نصت عليها المادة

الصحة وترقيتها "تتوقف ممارسة مهنة الطب والصيدلي وجراح الأسنان على رخصة  

 : يسلمهاالوزير المكلف بالصحة بناء على الشروط التالية

 أن يكون طالب هده الرخصة حائزا حسب الحالة على إحدى الشهادات الجزائرية ، دكتوراه_

 . في الطب آو جراحة الأسنان او الصيدلية ، أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها

 . و بعلة مرضية منافية لممارسة المهنةأا بعاهة أن لا يكون مصاب _

 .أن لا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف-

 والاتفاقاتأن يكون جزائري الجنسية، ويمكن إستثناء هدا الشرط على أساس المعاهدات 

 2.التيأبرمتها الجزائر وبناء مقرر يتخذه الوزير المكلف بالصحة

 
 . 57.ص. ،نفس المرجع علي على سليمان   -1
 . 58النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري المرجع السابق.ص.، علي على سليمان  -2
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  :رضا المريض1-

 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها " يقدم  05/  85فقرة واحد من القانون   154 تنص المادة

 أيضاالعلاج الطبي بموافقة المريض او من يخولهم القانون إعطاء موافقتهم على ذلك وتنص 

أنه " للمريض حرية إختيار طبيب أو جراح أسنانه ومغادرته   276/ 92  من المرسوم 42 المادة

هذه  الاختيار، وتمثل حرية   احترامهوينبغي للطبيب أن يحترم حق الطبيب هذا ، وأن يفرض 

مبدأ أساسيا تقوم عليه العلاقة بين الطبيب والمريض والعلاقة بين جراح الأسنان 

من نفس المرسوم " يخضع كل عمل طبي يكون فيه   44نص المادة  يضا والمريضوجاء أ

خطر جديعلى المريض ، لموافقة المريض موافقة حرة ومتبصرة أو بموافقة الأشخاص 

 " المخولين منهأو من القانون

 اذبي ، يستوجب توفر رضا المريض ، لالعقد الط لانعقادمن خلال هذه المواد يتضح أنه 

 . يقتضي علينا تحديد مضمونه ، والشروط اللازم توفرها فيه

 1.هناك شروط تتعلق بنوعية الرضا، وأخرى تتعلق بشكل الرضا

 : أنواع الرضا-2

 : أ_ رضا حر

تنص المادة من مدونة أخلاقيات الطب " يخضع كل عمل طبي فيه خطر جدي على  

المريضلموافقة المريض موافقة حرة . . . " فالمريض حين توجهه للطبيب بغية العلاج يكون  

لك ذلكبمحض إرادته بعيدا عن كل تأثير آو ضغط ، ويجب أن يكون العلاج هدفه الشفاء ، ذ

الرئيسي والوحيد الذي يحمل المريض على قبول او رفض العلاج، وبالرجوع   الاعتبارهو 

لا وهي  الغلط  إإلىالقواعد العامة فإنه يشترط لصحة رضاء المريض خلوه من عيوب الرضا 

 .التدليس ، الإكراه ، الاستغلال

 : ب_رضا متبصر

 من الضروري أن يعلم المريض بالمرض الذي يعاني منه وبالمخاطر المنجزة عن العلاج 

 . المقترح له ليستطيع إبداء موافقته ويجب أن يكون رضاه متبصرا بقدر كاف

الحر للطبيب وقبول المريض وموافقته للعلاج ويشترط   الاختياروتكوين العقد الطبي يقوم على 

لتزام بإحاطة المريض  إان إرادته ويقع على عاتق الطبيب أن يكون رضاه متبصرا حتى لا تخ 
 

 . 88محمد السعيد رشدى ،عقد العلاج الطبي المرجع السابق .ص -1
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ومخاطر العملية الجراحية ،وإلا كان مسؤولا عن كافة النتائج الضارة من جراء بطبيعة العلاج 

 . تدخله ولو لم يرتكب خطا في عمله

 : شكل الرضا_3

نتزاع الأنسجة او  إمدونة أخلاقيات الطب " لا يجوز   فقرة واحد من 162تنص المادة 

ه العملية حياة المتبرع للخطر ،  ذا لم تعرض هذالبشرية من أشخاص أحياء ، إلا إالأعضاء

ه الموافقة بحضور شاهدين  ذعلى المتبرع بأحد أعضائه وتحرر هوتشترطالموافقة الكتابية  

 " ثنين ،وتودع لدى مدير المؤسسة والطبيب ورئيس المصلحةإ

 تشترط فيه الكتابة )الموافقة ذشكلا معينا ، إ  يأخذنتزاع الأنسجة إوعليه فإن الرضا في حالة 

بل يجب أن تكون عن طريق الكتابة إضافة   شفاههالكتابية ( فلا يكفي التعبير عن إرادته 

لشرطحضور شاهدين ، وإيداع الوثيقة المتضمنة للموافقة لدى المؤسسة أو الطبيب رئيس  

 .المصلحة

 جل هدف أ كما يشترط المشرع الجزائري إبداء الموافقة الكتابية في حالة تشريح الموتى من 

 1. لك بموافقة المعني بالآمر وهو على قيد الحياة أو موافقة ذويهذعلمي ، ويكون 

 : رضى الطبيب-4

ا وبمجرد موافقته يجب أن  ضي أمريض بل لا بد من موافقة الطبيب لا يكفي فقط موافقة ال

 .يلتزمبضمان تقديم العلاج الذي يتسم بالإخلاص والتفاني ، والمطابقة لمعطيات العلم الحديث

 ثانيا :محل العقد الطبي 

 :تعريفه-1

 نقصد بالمحل في العقد الطبي محل إلتزام الطبيب وهو الشيء الذي يلزم المدين بإعطائه 

عن عمله، فالطبيب المعالج في العقد الطبي يلتزم بتقديم العالج  بالامتناعأو بعمله أو 

للمريضحيث يكون هذا العالج يتسم بالإخلاص والتفاني والمطابقة مع الأصول والمعطيات  

هذه المفاهيم العامة على المسؤولية الطبية، فإن محل العقد هو ما يلزم الطبيب   الحديثة وبإسقاط

 2.القيامبه اتجاه مريضه حتى يخلصه من ألامه

 
 . 81محمد السعيد رشدى، عقد العلاج الطبي ، المرجع السابق.ص.  -1
 . 30الشيخ المسؤولية القانونية  ،المرجع السابق ،ص  رباك  -2
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المحل ركن في الإلتزام كما هو ركن في العقد، ومحل الإلتزام هو ما يتعهد به    92المادة :

 . عن عمل الامتناعالمدين وهذا الأخير قد يلتزم بإعطاء شيء أو بتأدية شيء، أو 

  تحقيقهاففيأما محل العقد فهو العملية القانونية التي تراضى الطرفان على  ، م .ق 54المادة 

من  عقد البيع مثلا نجد أن محله )العملية القانونية( المبتغى تحقيقها في نقل الملكية في مقابل

لبائع  ل لتزاماإإلتزامات في ذمة أطرافه ، فيولد العقد  ينشئه العملية القانونية ذنقدي ، ولتحقيق ه

  يتحدد بمحل الإلتزاماتن محل العقد  إلك فذام المشتري بدفع الثمن ، ولبنقل الملكية وإلز

 1الرئيسية التي تتحقق بها العملية القانونية المقصودة.

وبما أن المحل هو الركن الثاني لتكوين العقد الطبي فله نوع من الخصوصية خاصة فيمايتعلق   

بشروط المحل، حيث يمكن تطبيق شرطي الوجود والتعيين على العمل الطبي، كونأن محل  

 . نسان وليس بأي حق مالي أو عيني الإهذا العقد هو جسم 

 صل بعدم قابلية الأ أما شرط المشروعية فيمكن تطبيقه في العمل الطبي وذلك من حيث

 .قابلية التعامل واستثناءالتعامل في جسم الإنسان 

 : مشروعيته -2

 إن المبدأ العام يحضر ويمنع التعامل في جسم الإنسان وذلك بوضع أسس علمية وقانونية 

لتحديد النظام القانوني للتصرفات التي يكون محل التعامل فيها وبالتالي فالعلاقة بين الحق في  

على   الاعتداءالحياة وسلامة الجسم عالقة مترابطة ووطيدة فالمساس بسالمة الجسم يؤدي إلى 

من ق. م. ج. "إذا كان محل   96الوظائف الجسدية ولقد أكد المشرع الجزائري في نص المادة 

". ويفهم من خلال المادة أي عدم  بطالالعامة كان العقد  الآدابالإلتزام مخالفا للنظام العام أو 

 .العامة لعدم مشروعيته يعني عدم صحة العقد والآدابصحة المحل الذي يكون مخالفا للنظام 

 غير أن التطورات العلمية والطبية، أصبحت تفرض على الطبيب المساس بكيان الجسدي 

 للمريض إذا كان الغرض منه هو العالج، ومثال عن ذلك ندرس حالة الإجهاض وحالة نقل 

 2.وزرع الأعضاء البشرية 

 :  الإجهاض-أ

الحمل بخروج أو نزع الجنين من الرحم قبل أن يصبح قادرا على الحياة ويمكن أن  انتهاءهو 

يحدث تلقائيا بسبب مضاعفات أثناء الحمل، أما الإجهاض الإرادي هو ذلك الإجهاض الذي 

 
 . 138ج الساحة المركزية بن عكنون ص.م  .د ، 4ط  1، ج  ، في القانون المدني الجزائري  للالتزامالنظرية العامة ، بلحاج العربي  --1
 . 23بسام محتسب بالله و ياسين ركزلي، المسؤولية الطبية و الجزائية بين النظرية و التطبيق، دار الايمام، الطبعة الاولى .ص. -2
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تتدخل فيه إرادة في إحداثه، بقصد تحقيق غاية طبية تتعلق بالمرأة الحاصل، حيث يصبح  

للحفاظ على حياتها أو صحتها، فنجد أن المشرع الجزائري في   ألزمهالإجهاض ضرورة 

 1. قانون حماية الصحة سمح بالإجهاض لغرض عالج عالجي وحفاظ على حياة وصحة الأم

 :نقل وزرع الأعضاء  -ب

أما من ناحية زرع الأعضاء البشرية فتقوم نظرية مشروعية إلى إنقاذ حياة وصحة المريض   

فالقاعدة الأساسية في جواز نقل وزرع الأعضاء البشرية تكمن في المضرورة تبيح   الفعلية

" ألا يجوز إنتزاع الأنسجة  16المحظورة حيث تبينها المادة الأولى من ق. ح. ص. ت  المادة 

أو الأعضاء البشرية من أشخاص أحياء، إلا إذا لم تعرض هذه العملية حياة المتبرع لخطر  

وشرط الموافقة الكتابية على المتبرع بأحد أعضائه وتصور هذه الموافقة بحضور شاهدين  

 ."إثنين وتودع لدى مدير المؤسسة والطبيب ورئيس المصلحة

نصت على: "لا يجوز نزع الأعضاء والأنسجة البشرية   11/ 18من القانون  355أما المادة 

أو تشخيصية وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا  عالجيهوزرعها إلا لأغراض  

 2. "القانون

 ثالثا :السبب 

السبب في العقد هو الباعث والدافع إلى التعاقد، وهو أيضا الغرض الذي يقصده 

 .الملتزمالوصول إليه من وراء رضاه بالتحمل الإلتزام

 :تعريفه-أ

ج  العلا وهو الغرض الذي يقصده المريض من وراء تعاقده مع الطبيب هو الحصول على

 العامة، ونجد أن  والآدابللنظام العام  اوغير مخالفوعا  أن يكون السبب مشر ويشترط

المادتين   في  السبب  ركن  تناول  لقد  الجزائري  الفقهاء ،ج    .م .ق    98و    97المشرع  ويعرفه 

الذي    بصفة الغرض  بأنه "  يعد دقيقا،  ذإليه الإرادة " غير أن ه  انصرفتعامة  لم  التعريف  ا 

وتعدد    معبرو خاصة    ، السبب  لفكرة  مختلفة  والإيديولوجية   الاعتباراتتصورات  الفلسفية 

 3. فظهرت نظريتان تقليدية وأخرى حديثة ، وكل منهما تعطي مفهوما مختلف عن الآخر

 يمكن تطبيق جميع   لالى خصوصية، خاصة في ركن المحل فبما أن العقد الطبي يحتوي ع

 
 . 176الطبيب عن الوصفة الطبية، المرجع السابق ،ص . لمين مسؤولية، محمد  خسل  -1
كلية الحقوق جامعة طنطا   –رشاد عبد الرحمان الشيخ ، المسؤولية المدنية للطبيب عن عمليات نقل وزراعة الأعضاء ،أستاذ القانون المدني    يرمز   -2

 . 88،ص. 2015الطبعة 
 .10ص   ، مرجع سابق   ،عشوش كريم  -3
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شروط المحل المنصوص عليها في القانون المدني الجزائري وذلك نظرا لطبيعة المحل  

 .تطبيق هذه الشروط سوى شرط المشروعية نلا يمكوهوجسم الإنسان وبالتالي 

 :مشروعيته-ب

العامة وبالتالي   والآدابإن السبب يجب أن يكون مشروعا بمعنى غير مخالف للنظام العام 

 .يخطر على الطبيب الإقدام على القيام بالأعمال المحظورة لعدم مشروعيتها

 من ق المدني الجزائري" إذا 97العامة حسب المادة  الآدابوعدم مخالفة النظام العام 

 1.  باطلكان العقد  الآدابإلتزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو 

 ومن بين الأمثلة الواقعية حول مشروعية السبب نجد: 

  :التجارب العلمية الطبية-1

تكاد تتفق التشريعات المقارنة بالنسبة لإجراء التجارب العلمية الطبية على جسم الإنسان لكن  

وبالنسبة للتجارب الطبية  عالجيه بشرط مشروعية هذه التجارب أي تكون في إطار محاولة 

التشريعات في هذا الصدد فبعضها تبيح هذه التجارب نظرا لفائدة  اختلفتبقصد البحث العلمي، 

بشرعية هذه التجارب كالقانون    فتقر بالاعتراأو غاية مرجوة، وهناك تشريعات لا تبيح ولا  

 2.الفرنسي والقانون المصري

  :القتل بدافع الشفة-2

هو ما يعرف بالقتل الطبي وهو التعجيل بوفاة المريض الذي يعاني من أمراض مستعصية،  

  .حيث لا يؤمل شفاؤهم أو ميؤوس من الشفاء، حيث يعانون من آلام مبرحة

ونجد أن علماء الشريعة الإسلامية حرموا قتل الشفقة وهذا مصداقا لقوله تعالى:)ولا تقتلوا 

، فلا يصح مطلقا إلتزام الطبيب بقتل المريض شفقة عليه،   3حرم الله إلا بالحق(  التيالنفس 

 وإلتزامعليه مع المريض أو مع ذويه   اتفقسواء كان هذا الإلتزام بمقابل أو بدونه، وسواء 

بإرادته المنفردة، وسواء كان الفعل المفضي إلى الموت إيجابيا أو سلبيا، فجميع الحالات  

وغيرها يعتبر الإلتزام باطلا لأنه إلتزام بارتكاب جريمة فحمله غير مشروع بل يمكن أن  

 
 . 30.بابكر الشيخ ،المسؤولية القانونية للطبيب، المرجع السابق،ص. -1
 . 64محمد حسين منصور ،المسؤولية الطبية، المرجع السابق .ص  -2
 . 33 الآيةسورة الإسراء،  -3
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يؤدي إلى مؤاخذة الطبيب بجريمة القتل العمدي وهي أخف الحالات جريمة المساعدة على 

 1. الانتحار

 :الكتابة كركن في العقد الطبي-رابعا

الإرادة أساس وقوام العقد  واعتبرلقد أخد المشرع الجزائري كأصل عام بمبدأ الرضائية 

 فالأصل في العقود أنها رضائية طبقا لمبدأ سلطان الإرادة، وإستثناءا من الأصل يكون العقد 

أي عدم توفره يؤدي إلى بطلان العقد بطالنا مطلقا أي  لانعقادشكليا إذا كان الشكل ركنا 

يجبإتباع شكل معين بعينه القانون، فهناك بعض الحالات التي تستدعي الشكلية بالنسبة  

 .لركنالكتابة

 :الكتابة في عمليات زرع ونقل الأعضاء اشتراط-1

نظرا لخطورة عمليات التبرع بالأعضاء أجمعت التشريعات المقارنة أنه يتم رضا المتنازلعن  

أحد أعضائه وموافقته، وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري الذي إشترط الموافقة 

الكتابيةللمتبرع بأحد أعضائه وبحضور شاهدين، ويقع على الطبيب عبء إثبات الحصول على  

موافقة الكتابية للمريض ورضاه وتقع عليه المسؤولية على أساس خطأ مفترض في جانبيه في  

 2. ياب هذه الشكليةغحال 

 :الاصطناعيالكتابة في عمليات التلقيح  اشتراط-2

 الاصطناعي أجاز قانون الأسرة الجزائري اللجوء إلى الوسيلة الحديثة لإنجاب وهي التلقيح  

 بتوافر شروط، وهي أن يتم بين زوجين يربط بينهما عقد زواج شرعي، أن تتم العملية أثناء

  الاصطناعيحياتهما وبرضاهما، لكن يوجب في موافقة الزوجين على إجراء عملية التلقيح 

 3. أنتكون صريحة وأن تفرغ في قالب شكل معين 

 :إشتراط الكتابة عند رفض المريض للعالج-3

يلتزم الطبيب بموجب العقد الطبي بتقديم العالج للمريض بعد الحصول على موافقة، لكن قد  

يرفض المريض العالج المقدم، مما قد يؤدي إلى الإضرار بصحته، فالطبيب حر في إقناع  

 . المريض لكن رغم ذلك لا يجوز إرغامه على العالج وإجباره

 
الحقوق و العلوم السياسية  كلية   -مداخلة مقدمة في ملتقى وطني حول المسؤولية الطبية، مدى التزام الطبيب بإعلام المريض  ، صغير مراد   بن--1

 . 174م.ص.2008أبريل    10/09  أيام، ووزوتيزي  جامعة مولود معمر
 . 87رشاد عبد الرحمن الشيخ ،المسؤولية المدنية للطبيب ،المرجع السابق،ص. يرمز  -2
 . 67محمد حسين منصور ،المسؤولية الطبية المرجع السابق ،ص. -3
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  القانون إثر ممارسة المريض لهذا الحق أن يكون رفضه صريحا فنصت المادة واشترط

من ق. ح. ص. ت على أنه في حالة رفض العالج الطبي يشترط تقديم كتابي  1/344

يتضح من خلال ما سبق أنه  و المريض بعواقب رفض العالج هذاالرفض، ويلزم الطبيب بإخبار 

ورضا ثاني لتنفيذه وأن الأصل   لانعقادهأن يتميز بلزوم رضا  رضائيا إلاوإن كان العقد الطبي  

القانون أن يكون هذا التعبير   استلزمفي الطلب  لا يشترط الشكلية، إلا أن هناك حالات خاصة 

 1. شكليا عن طريق الكتابة

 إلتزام الطبيب بإعلام المريض  لالثاني: مجاالمطلب 

الواقع أن إلتزام الطبيب بإعلام المريض بمخاطر المرض والعلاج ليس إلتزاما مطلقا، بل أن 

هناك أمورا تحدّ من نطاقه، فمثلا ليس من الضروري إعلام المريض بكافة النتائج المحتملة  

للعلاج، كما أنه يلزم بخصوص هذا الإعلام أن تراعى الحالة النفسية للمريض، وأن يضع في  

وهو يتعامل مع المريض ظروف سنه، ونوعية الأمراض التي يعاني منها، لذا نجد   اعتباره

سوء حالة بعض المرضى يمنع الأطباء كشف حقيقة وضعهم الصحي كي لا تتفاقم حالتهم  

الواردة   الاستثناءاتالصحية، وعليه سنعالج حالات إلتزام الطبيب بإعلام المريض، ثم تبيان  

  .على إلتزام الطبيب بإعلام المريض

 إلتزام الطبيب بإعلام المريض  تالأول: حالاالفرع 

الأحوال بإعلام المريض، وتبصيره بكل مخاطر العلاج، فإذا كان الطبيب مقدما على عملية  

جراحية، أو علاج خطير على درجة كبيرة من الأهمية، فقد يؤدي إخبار المريض بكل  

 العقبات المادية والمعنوية. التفاصيل والاحتمالات إلى قيام بعض 

الطبيب   يلزم  التي  المعلومات  فيه  الذي تصب  القانوني  النطاق  أن نضع حدود  لذا يجب علينا 

عن   سنتحدث  هنا  ومن  المريض،  إتجاه  بإلتزامه  أوفى  قد  بذلك  يكون  حتى  لمريضه  تقديمها 

الأمو إ الحديث عن من  ثم  المتوقعة،  المخاطر  المقتصر على  المريض  بإعلام  الطبيب    رلتزام 

الطبيب   إلتزام  في كل  ملتزما  لو كان  بنجاح،  يؤدي عمله  أن  يستطيع  لن  الطبيب  أنّ  المؤكدة 

 2. بإعلام مريضه بكل أنواع المخاطر وكذا الآثار والخيارات والبدائل العلاجية

 :أولاـ إلتزام الطبيب بالإعلام يقتصر على المخاطر المتوقعة

يكاد الفقه يجمع على أن الطبيب لا يلتزم بلفت نظر المريض، أي أنه لا يشترط لصحة رضاء  

المريض أن يكون تبصيره كاملا بشأن حالته الصحية والأسلوب الذي يقترحه أو وسيلة 

 
 .189ص  ،م 2005موسوعة الفكر القانوني _ دار الهلال للخدمات الإعلامية  المسؤولية الطبية  فنبيل سقر ،مل  مجلة-1
 . 94، ص   م1992علي حسن نجيده , التزامات الطبيب في العمل الطبي , دار النهضة العربية، القاهرة،  -2
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شخيص أو غيرها من أوجه المعرفة، فيكفي أن يحيطه الطبيب علما بحالته الصحية دون أن ت 

 1يتعرض للمخاطر والمضاعفات أيا كانت طبيعتها أو درجة توقعها. 

حيث أنه لا يمكن أن يطلب من الطبيب الذي يشرف على سيدة توشك على وضع حملها، أن 

  2. يخبرها أن إثنين في الألف في السيدات يمتن أثناء الولادة، وهذا ما طبقته محكمة )نيم(

وذلك عندما رفضت دعوى ورثة أحد المرضى، والذي توفي إثر حقنه بحقنة الصبغة اللازمة  

أن الطبيب لم يعلم مورثه بالخطر الذي تعرض له   ادعواقبل إجراء الأشعة وكان الورثة قد 

ممن    3000فرفضت المحكمة دعواهم لما ثبت لديها أنه لن يسجل سوى حادث واحد لكل 

يحقنون بهذه المادة، وأن تلك الحقنة لا يشكل محتواها أي خطورة تتعدى صورة الأشعة ذاتها،  

 .آنذاك اكتشافهايصعب ( يود )وقد تكون لدى المريض أصلا حساسية لمادة

يجب أن تكون المعلومات التي يقدمها الطبيب لمريضه واضحة، وبصفة مبسطة، إلا أن  و 

  :القضاء الفرنسي ولإبراز حدود هذا الالتزام انقسم إلى اتجاهين

فبالنسبة لمخاطر العلاج، فإنّ القضاء الفرنسي لم يلزم الطبيب بإعلام مريضه إلا بالمخاطر  

أو المخاطر الاستثنائية النادرة، ذلك أن كشف جميع هذه  الاختلاطاتالمتوقعة عادة دون 

 .تخاذ القرار المناسبإه قد يؤدي إلى اضطراب المريض في المخاطر  لا فائدة منها لأن 

أما بالنسبة للعمليات الجراحية التجميلية، فقد تقرر إلزام الطبيب بإعلام المريض بكل الأخطار،  

إذ حكم بمسؤولية الطبيب الذي أجرى عملية جراحية تجميلية على الجفون السفلى ولم يخطر  

على أن  المريضة بالأخطار الاستثنائية التي قد تؤدي إلى العمى، وقد برر القضاء هذا المسلك 

عن إجرائها إذا تواجدت بعض المخاطر   الامتناع تعدّ عاجلة، وأنه من الممكن هذه العمليات لا

 .ستثنائية إحتى وإن كانت 

 :إلتزام الطبيب بإعلام المريض بكافة المخاطر و الخيارات والبدائل العلاجية -ثانيا 

إن إلتزام الطبيب بإعلام المريض بحقيقة حالته مهما كانت الأمور، وبكل ما يرتبط بها من   

المخاطر حتى لو كانت بعيدة الإحتمال عن ذلك لكي يتمكن المريض في أن يتخذ قراره في 

ضوء كافة الظروف المصاحبة، فحق المريض من التعرف على كافة المعلومات المتعلقة  

بالمضاعفات والمخاطر وغيرها يرتبط بحق الفرد في تقرير مصيره رغم أن هناك حالات لا  

يكون المريض قادرا على تحمل حقيقة مرضه، ومع ذلك فإن للمريض مصالح جوهرية في  

 .معرفة حالته، والطبيب الذي يخل بهذا الإلتزام، فإنه يخل بواجباته الجوهرية

 
 . 178، ص. م 2008، عبد الفتاح بيومي الحجازي، المسؤولية الطبية بين الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي ، مصر   -1
الحديثة،    -  -2 المكتبة  والأمريكي،  المصري  النظامين  بين  مقارنة  دراسة  العلاج،  رفض  أو  قبول  في  المريض  حق  عدوي،  الحميد  عبد  مصطفى 

 . 15، ص.م 1992المنوفية، مصر، 
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فالإعلام الكامل هو في المقام الأول إلتزام مهني، وهو في نفس الوقت إلتزام عقدي ناشئ عن  

العقد الطبي المبرم بين الطرفين، ومباشرة العلاج بغير إعلام المريض إعلاما شاملا يشكل  

من قبيل التدليس الذي يعيب العقد  أنه   ،بل أن الإخفاء والكذب يعتبر1خطئا يستتبع المسؤولية 

 .الطبي، ومن ثم يبرر طلب بطلانه

ولقد أخذت محكمة النقض الفرنسية بمفهوم جديد للمخاطر التي يلتزم الطبيب بإعلام المريض  

المخاطر للقول بوجود إلتزام بالإعلام، أي أنه لم  احتماليةبها حيث لم يعد الأمر قاصرا على 

يعد تحقق المخاطر من عدمه هو المعيار بحيث يلتزم الطبيب بإعلام المريض بالمخاطر  

المتوقعة، وإنما أصبح الأمر متعلقا بجسامة تلك المخاطر، بمعنى أنه كلما كان الخطر على  

كان لزاما على الطبيب    استثنائيدرجة عالية في الخطورة حتى لو كان عاديا ويحدث بشكل 

 .إعلام المريض به

يرى أن الطبيب ملزم بإعلام مريضه بكل الأخطار العادية، وغير المتوقعة والنادرة، وهكذا  

، قضت فيهما بأن  م   1998أكتوبر 07أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارين مؤرخين في 

من   1147الأخطار الاستثنائية تكون محلا لإعلام المريض بقولها: “لأن القرار قد خرق المادة 

القانون المدني الفرنسي عندما رفض دعوى المسؤولية التي رفعت من طرف السيدة ضد 

الطبيب الذي قام بعملية توليد قيصرية قبل أوانها لطفلها الثاني، نتج عن العملية عقم للمريضة  

بسبب ربطه المجاري التناسلية الواقعة بين المبيض و الرحم، في حين لا يجوز للطبيب إعلام  

المريض و الحصول على رضاء حر عند إجراء تدخل جراحي لا ضرورة ولا خطر حال  

  .على المريضة

أما موقف المشرع الجزائري فقد اشترط الموافقة الكتابية وحتى حضور شاهدين فيما يتعلق  

الأعضاء البشرية، والأنسجة من أشخاص أحياء، وألا تعرض هذه العملية حياة لمتبرع   بانتزاع

للخطر أو في حالة ما إذا كانت عملية الانتزاع الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة المريض،  

 .على أنه يحق لهذا الأخير التراجع عن موافقته السابقة

وإنّ الطبيب يلتزم علاوة على ذلك أن يعلم المريض بآثار المخاطر التي يمثلها العلاج، ذلك  

على الرغم في الآمال التي تتعلق بالتدخل الطبي المقترح إجراءه، إلا أنه يترتب عليه في  

 .مة التي يعد تحقيقها لا أمرا لا يمكن تفاديهؤوعض الأحيان الآثار المشب 

 
بأن الطبيب يكون مسؤولا إذا أجرى عملية جراحية لامرأة تبلغ من    م1969نوفمبر    18وقد قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها مؤرخ في  -1

ة  سنة، بقصد إزالة الورم والتجاعيد الموجودة أسفل عينها، وقد فشلت العملية، ونتج عنها عمى بعينها الأخرى بالرغم من إتباع الطبيب كاف  66العمر  

  ناذره  الأصول الفنية لعلم الطب، واعتبر الطبيب مسؤولا عن إعلام المريض بالاحتمالات الخطيرة لتدخله الجراحي، حتى ولو كانت هذه الاحتمالات 
ب  الحدوث وهذا حتى يكون المريض على علم بالعناصر التي يمكن أن يؤسس عليها تقديره، خاصة وأن وجود الورم والتجاعيد تحت العينين لا يسب 

 . سنة 66إزعاجا شديدا لامرأة بلغت من العمر 

من   أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، مضمون الإلتزام العقدي للمدين المحترف، بحث ألقي في المؤتمر العلمي لكلية الحقوق، جامعة بيروت، منشور   -

 . 69، ص.م 2008، لبنان،  2طرف منشورات الحلبي الحقوقية، ط. 
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كما يجب على الطبيب أن يعلم المريض إعلاما كاملا بطرق العلاج الممكن، والبدائلوالخيارات  

المتاحة، مبينا مخاطر ومميزات كل طريقة، وكل ذلك يجب أن يتم في خطوطه العريضة بعيدا  

عن التعقيدات والمصطلحات الفنية، فالمريض الذي لا يفهم في الطب، أو كانت درجة ثقافته أو  

، فالإلتزام  ومخاطرةذكائه محدود يجب على الطبيب أن يتوسع في شرحه وإعلامه بالمرض  

بالإعلام يتسع بالنسبة لمن لا علم له بالطب ويضيق بالنسبة لمن لديه دراية بالفن الطبي،  

 1بالقانون.  افتراضهممعرفتهم بالطب بالرغم من   افتراضوالأشخاص العاديين لا يمكن 

 الواردة على إلتزام الطبيب بإعلام مريضه  الاستثناءاتالفرع الثاني: 

إذا كان الطبيب ملتزما قانونا بضرورة الحصول مسبقا على إذن المريض بقبول العمل الطبي  

المقترح، بحيث يكون الطبيب مسؤولا إذا تجاهل إرادة مريضه، وباشر العمل الطبي دون  

 .الحصول على رضائه المستنير شخصيا أو من يمثله قانونا بمثل هذا العمل الطبي

من القاعدة السابقة لا يلتزم الطبيب بإعطاء مريضه كل التفاصيل الفنية، التي لا    إستثناءإلا أنه 

يستطيع أن يستوعبها المريض علميا سواء ما تعلق بنتائج المرض، أو طرق العلاج  

المستخدمة، فالطبيب لا يمكنه أن يشرح للمريض العادي كل ما يمكن أن تثيره لديه عملية  

،  استخدامهاالتخدير، أو الصدمات الكهربائية طالما أن تلك الطرق متعارف عليها علميا على 

فقد لا يفهمها المريض كما يفهمها المتخصص في مجال الطب، ولكن يجب على الطبيب  

دون تعقيدها، ويجب أن تكون   استيعابهاتبسيطها له بشكل عام، وبمصطلحات يكون قادرا على 

ريض، وإلا لن يستفيد هذا الأخير من معلومات طبيبه، وكل مخالفة باللغة التي يفهمها هذا الم

، مما   276 / 92 2لتنفيذي ا من المرسوم  43لهذا الحكم يعتبر خروجا عن أحكام المادة 

 .يستوجب تحمل المسؤولية القانونية من طرف المشرف على هذا المريض 

فإن ثمة حالات تعفي الطبيب من واجب الإعلام وتمكنه من مباشرة العمل الطبي دون حصول  

مسبقا على موافقة المريض أو من ينوب عنه، وبالرغم من ذلك لا يرخص للمريض بالرجوع  

على هذا الطبيب بدعوى المسؤولية وهذه الحالات هي حالة عدم رغبة المريض في المعرفة  

وإطراب حالته النفسية ، وحالة الضرورة والإستعجال في التدخل الطبي و حالة رعاية  

 3. مصلحة العامة

 
 . 131على حسين نجيدة ، المرجع السابق، ص  -1
 . 181، ص.م 1986عبد الرشيد مأمون، عقد العلاج بين النظرية و التطبيق، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2
السنهوري    -3 الرزاق  المدني  ،  عبد  القانون  في شرح  بوجه عام  ،الوسيط  الإلتزام  للجامعاتالمصرية  ، الجزء الاول  ، نظرية  النشر  ص    م1952، دار 

778 . 
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الإلتزام  ابتدعلقد   وإعادة    القضاء  المريض  حماية  أجل  من  التشريع  ونظمه  الصحي  بالإعلام 

يخص  ما  بكل  دراية  الذي على  المحترف  الطبيب  بين  تربط  التي  الطبية  العلاقة  لطرفي  التوازن 

الأمور  هذه  يجهل  الذي  الضعيف  الطرف  الأخير  هذا  و  للمريض،  المقدمة  والخدمة  الطب  مهنة 

الطبي الذي يقدم له، فلا يمكن للطبيب إجراء أي تدخل أو عمل طبي أو   الفنية التي تخص العمل 

علاج قبل تبصير المريض به، فهو ملزم بتقديم معلومات كافية تشمل طبيعة المرض الذي يعاني  

 منه المريض. 

الطبيب بإبلاغ   المقارنة، وألزم  التشريعات  الجزائري هذا الإلتزام على غرار  المشرع  أقر  وقد 

الجزائية   المدنية أو  المسؤولية  قيام  فإذاالمريض ،ويترتب عن الإخلال بهذا الإلتزام  أخل   للطبيب 

أمام  متابعته  للمريض  ويمكن  التقصيرية،  أو  العقدية  مسؤوليته  تقوم  بالإعلام  بإلتزامه  الطبيب 

بالإلتزام  الإخلال  عن  المترتبة  الجزائية  للمسؤولية  بالنسبة  أما  بالتعويض،  والمطالبة  القضاء 

 1بالإعلام الصحي فتقوم إذا شكل إخلال الطبيب بهذا الإلتزام جريمة يعاقب عليها القانون. 

 المسؤولية العقدية للطبيب و عبء إثباتها   م الأول: مفهوالمبحث 

إلى   الأول(  المطلب  في)  المبحث  بهذا  نتطرق  أركان  مفهوم  سوف  العقدية وشروط  المسؤولية 

 . في المسؤولية العقدية. قيامها و)المطلب الثاني( إلى إثبات الإلتزام بالإعلام

 مفهوم المسؤولية العقدية الأول:  المطلب 

الذي   التنظيمي  الإطار  كان  أيا  عاتقه  على  يقع  إلتزام  هو  المريض،  بإعلام  الطبيب  إلتزام  إن 

كان يباشر المهنة من خلال الممارسة الحرة لها، فتكون العلاقة بينه و    مهنته سواءيباشر من خلاله  

 بين مريضه علاقة عقدية.

 الفرع الأول:تعريف المسؤولية العقدية وشروطها

 تعريفها: -أولا

إذا   عام  بشكل  العقدية  المسؤولية  قـامبتنفيذه    امتنعتتحقق  أو  العقـدي  إلتزامه  تنفيذ  عن  المدين 

عقد وجود  بداية  يستوجب  بالدائن،وهذا  الضرر  إلحاق  إلى  هذا  وأدى  معيب  تتحقق بشكل  و 

التعاقدية؛ إما بإمتناعه وتقوم هذه المسؤولية   بالتزاماتهالمسؤولية العقدية بوجه عام، إذا أخل الدائن  

بتنفيذه   أو  التنفيذ،  عقدي   لالتزاماتهعن  إلتزام  الإخلال  على  التنفيذ  في  تأخر  أنه  أو  معيبا،  تنفيذا 

 2عليه العقد من إلتزامات وتعرف لدى بعض الفقه بأنها جزاء العقد.  اشتملما  باختلاف يختلف 

 
دراسة في الأحكام العامة لسياسات القوانين المقارنة واتجاهات القضاء جامعة النيلين كلية  –بابكر الشيخ المسؤولية القانونية  -1

 . 124م. ص 2002الطبعة الأولى ،عمان،القانون 
 .ص 269.  م1995 -1996ط.  2تزام، مطبعة جامعة دمشق، ج للإل محمد سوار النظرية العامة  -2
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في اللغة هي كلمة محدثة لم يكن يستعملها علماء اللغة والفقه سابقاً، وترجع مادتها  المسؤولية  

يسأل،   سأل،  ومسألة،  إلى  منه    واسمسؤالاً،  واسمالفاعل  والمصدر    السائل  المسؤول،  المفعول 

 المسؤولية.   الصناعي

 حال أو صفة لمن يسأل عن أمر تقع عليه تبعته. والمسؤولية )بوجه عام( 

و في الفقه الإسلامي:" أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختارًا وهو مدرك  

ونتائجها الفلسفة"لمعانيها  الإدارية وفي  أعماله  بنتائج  أخلاقًيا  بإلتزامه  الإنسان  شعور  :هي   "

والعقدية فيحاسب عليها إن كان خيرا و إن كان شرا " ً، وهكذا جاء التعريف في المعجم الفلسفي(

 1. تعالى:)أوفوا بالعقود( اللهمن عقد، وقد قال 

: عقدالحبل نقيض حله، وعقد البيع أو اليمين: أحكمه، وعقد الخيط، جعل فيه عقدة،  العقد لغةو 

وعقدالبناء، بنى عقدا  ضمنه، وتعاقد القوم، وعقده على الشيء، عاهده، وعقد له الشيء جمع على  

 2د. ويجمع على عقو هدوا، والعقد مصدر عقود تعا

وجه    ىالآخر علالإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول    ارتباط :  والعقد في معناه الخاص هو

فعل،   أو  إشارة  أو  كتابة  أو  عبارة  من  ذلك  على  يدل  بما  عليه،  المعقود  في  أثره  يثبت  مشروع 

 3تركا. ويترتب عليه إلتزام كل واحد من العاقدين بما إلتزم به للآخر سواء أكان عملاً، أو 

العقدية  يمكن وبذلك   المسؤولية  تعويض    بأنها   تعريف  للذيواجب  عن    الضرر  إخلال  نتج 

أنها   ذلك  ومعنى  عقدي  إلتزاما  بإلتزام  أنشأ  عقد  بوجود  إلا  تقوم  الإلتزام لا  بهذا  الإخلال  تم  ثم 

معيبا تزاماته تنفيذا  لإبتنفيذه    أو التنفيذ  بإمتناعه عن    العقدية إمافتتحقق عندما يخل الدائن بإلتزاماته  

 . في حال تأخره في التنفيذأو 

بأنها جزاء العقد وعلى ذلك يمكن تعرف    الفقه  زاء الضرر الذي أصاب  أنها ج وعرفها بعض 

ببذل   بتحقيق غاية أوإلتزاماً   عنايةأحد طرفي العقد نتيجة خطأ قام به من إلتزم نتيجة لعقد إلتزاماً 

التزامه  بتنفيذ   تأخر لتزام، أو نفذ إلتزامه بشكل جزئي أو سيء، أو  الخطأ يشمل عدم الوفاء بالإ وهذا

 4. عن أخطائه المهنية مسئولية عقديةالرأي السائد في الفقه الحديث أن مسؤولية الطبيب  ويرى 

فيكاد يكون هناك إجماع بين الفقهاء في فرنسا على ذلك، فقد تبنوا فكرة نشوء عقد بين الطبيب،  

التي   واليقظة  بالعناية  عمله  بممارسة  الأول  بمقتضاه  خاصة   اتقتاضيهميلتزم  والمريض  ظروف 

ل بها، ولو عن ويرتب الإخلا   يالتطور العلم بالمريض على أن تتفق مع أصول المهنة ومقتضيات  

 
 . ١، الآية .ةالمائدسورة -1
  رسالة لنيل شهادة دكتوراه في،الأنماط الجديدة لتأسيس المسؤولية في المجال الطبي ) دراسة مقارنة(  ،عز الدين  فمراوي-2

 . 65.ص 2013 طبعة جامعة وهران ،الحقوق  كلية العامالقانون 
الجزائري    ،العربي  جبلحا  -3 المدني  القانون  في  للإلتزام  العامة  والإرادة  ،النظرية  العقد  في  القانوني  الاولالتصرف  الجزء 

 . 54،صالمركزية بن عكنون الساحةم ، 2001، الجامعية ديوان المطبوعات  04 طبعة،المنفردة 
 . 60نفس المرجع.، لعربيا جبلحا -4
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نشوء مسؤو  الذي حصل على غير قصد،  التطور  الحديث  العربي  الفقه  لية عقديةوقد شايع غالبية 

المريض   تجاه  العقدية  الطبيب  بمسئولية  القول  إلى  وذهبوا  الشأن  هذا  في  فرنسا  في  الفقه  موقف 

وقد  1لا يقلل من أهمية هذا الطرح كون عبء إثبات الخطأ يقع على عاتق المريض   عام وأنه كأصل  

أنصار   بالمس  تجاهالاذهب  الأسانيد ؤالقائل  جملةمن  إلى  إليه  يذهبون  ما  تبرير  في  العقدية  ولية 

 والمبررات، تتمثل في الآتي: 

إليه إلتزاما عقديا    للتعاقد باللجوء يعد إلتزام الطبيب بالتبصير في حالة قبوله لدعوة المريض  -1

ف به    احتفاظهلأن   تنفيذ   ييؤثر  الطبيب  مباشرة  في  بالتالي  و  العلاج،  أخذ  بقبول  المريض  رضى 

إلتزامه العقدي، فرضا المريض هنا ليس المقصود به مجرد الإيجاب الصادر عن المريض والذي 

بالتقائه بقبول الطبيب يتم العقد، إنما الرضا المطلوب هنا من نوع خاص يتطلبه القانون لمشروعية 

العمل الطبي وعليه، يرتب عقد العلاج الطبي على عاتق الطبيب إلتزا ًما عقديًا بالتبصير بمقتضى  

ويتقررمهنة   لم    الطب  أو  العقد صراحة  عليه  نص  سواء  الحالة  هذه  في  فإذاالإلتزام  أخل    ينص 

 2. الطبيب بهذا الإلتزام تقوم مسئوليته العقدية 

قرار   منذ  الفرنسي،  القانون  في  التعاقدية  المسئولية  تستند  إلى  Mercierكما  المادة   الشهير 

بالتعويض عن عدم التنفيذ    1147 في تنفيذ    والتأخر أمن التقنين المدني الفرنسي التي تلزم المدين 

 .سوء النية لديه  انتفاءالإلتزام، إلا إذا أثبت الدين أن عدم التنفيذ مرده سبب أجنبي بالإضافة إلى 

أصحاب  -2 أن  أن    الاتجاهكما  يرون  العقدية  بالمسئولية  بينالطبيـب    الاتفاق القائل  الحاصل 

إلتزامه وأن  بالمريض  يضر  أن  المعالج  للطبيب  الحق  يعطي  لا  المـريض    والمريض  هو  إتجاه 

بأصول    لتزام ذات طبيعة تعاقديةإ  لتـزامبين الطرفين يضع علـى الطبيـب الإالطبي المبرم    والعقد

 . تجاه المريضالطبيب إ لالتزامات ر الحد الأدنى  مسألة النظام العامتقر  الطبية وأنوقواعد المهن 

الطبيب   بين  ما  المبرم  العقد  هو  المريض  بتبصير  الطبيب  إلتزام  فهوفأساس  متولد    والمريض 

عن عقد العلاج الطبي ، فإذا أخل الطبيب به تقوم مسؤوليته العقدية لأنه أخل بإلتزاممفروض عليه 

على   سابق  إلتزام  المريضهو  بتبصير  الطبيب  إلتزام  أن  يرى  البعض  أن  حين  في  العقد  بموجب 

التعاقد إلا أن ذلك لا يجعله منفصًلا عن العقد الطبي بل هو في الواقع إلتزام بل هو في الواقع إلتزام 

   3متولد عن هذا العقد. 

 

 
لتزامبوجه عام ، مصادر  الإبد الرزاق السنهوري، "الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، المجلد الثاني ، نظرية ع-1

 . 15الله، ، ص  بسام محتسب ،م 2000منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  3الالتزام"، الطبعة 
قبل التعاقدية إلا أن ذلك لا   بالإعلام وإن كانت له الطبيعةلتزام الطبيب إذهب إلى أن    Boyerنشير إلى أن الفقيه الفرنسي-2

لتفاصيل أكثر حول هذا الرأي، انظر: خالد   ، الأصلي لتزاما متولدا عن العقد الطبيإ لتزام ينال من حقيقة الأمر، إذ يظل هذا الإ
 . -394-393م، ص  1996النهضة العربية، القاهرة، التعاقد دار لتزام بالإعلام قبلجمال أحمد حسان، الإ

 . 25المرجع السابق،ص. ،بلحاج يعرب -3
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 : شروطها – ثانيا

المسؤول   بين  عقد  من  ناشئ  بإلتزام  الإخلال  جزاء  هي  حقيقتها  في  العقدية  المسؤولية 

التي أنشأت الإلتزام العقدي و يمكن أن تتدخل    العقد وهيوالمضرور، ذلك يعني أن إرادة أطراف  

قرره  الذي  الجزاء  يخالف  بما  تدخلها  كان  ولو  به،  الإخلال  على  يترتب  الذي  الجزاء  تحديد  في 

 .المشرع، وهو ينظم المسؤولية 

إن قيام المسؤولية العقدية يفترض أن يكون هناك عقد صحيح واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذ  

 1. إلتزامه العقدي، وهذا في الواقع ما يدعى بشروط تحقق المسؤولية العقدية، فما هي تلك الشروط؟

 ـ وجود عقد بين المسؤول والمضرور: 1

العقدية وجو  المسؤولية  لقيام  القانون  الدائن والمدين يتضمن إيشترط  لتزامات محددة  د عقد بين 

 ً لم يوجد عقد أصلاً )كحالة النقل بالمجان على    واحد وإذاللجانبين أم ملزماً لجانب    سواء كان ملزما

تقوم  فلا  العقد(  إبرام  على  السابقة  المفاوضات  مرحلة  في  الواقع  الخطأ  حالة  المجاملة،  سبيل 

حال النقل المجاني كما هي   التقصيرية ففيثارة قواعد المسؤولية  المسؤولية العقدية، وإنما يتعين إ 

دعوة شخص   حال  في  أو  السيارة،  في  معه  للركوب  فيدعوه  يجامل صديق صديقه،  الحال عندما 

تقوم  ضرر  إلى  أدى  خطأ  وقع  لو  وغيرها  الأحوال  هذه  مثل  ففي  الغداء،  تناول  على  لآخر 

 . العقدية  قصيرية، وليس المسؤولية المسؤولية الت 

في    والفقه يجب  أنه  العقد  يعتقد  بين  التمييز  الحالات  المجاملة   واتفاقهذه  الإرادتين على سبيل 

لا يكفي في الواقع وجود عقد لقيام المسؤولية تان إلى إحداث أثر قانوني معيّن ،حيث لا تتجه الإراد

ال عن  المسؤول  بين  مبرماً  العقد  هذا  يكون  أن  يجب  بل  والمتضرر  العقدية،  )المدين(  ضرر 

إ تنفيذ  عدم  على  آخر  يحرض  مسؤولية )الدائن(،فمن  المتضرر  قبل  مسؤولاً  يكن  العقدي  لتزامه 

يكون   أنه  حين  في  بينهما،  عقدية  رابطة  يوجد  لا  لأنه  هذه تقصيرية؛  بتنفيذ  أخل  الذي  المتعاقد 

 .لتزامات مسؤولاً أمام المتضرر مسؤولية عقديةالإ

بجواز يتعلق  فيما  الشك  بعض  الشرط  هذا  أثار  في    وقد  المتعهد  المنتفع على    الاشتراط رجوع 

المسؤولية   أساس  على  الغير  وقداتجهلمصلحة  حق   العقدية  المنتفع  إعطاء  إلى  الفرنسي  القضاء 

أنه ليس طرفاً في العقد لكن على إعتبار أنه يتلقى  إثارة دعوى المسؤولية العقدية على الرغم من  

عقد   بتنفيذ    الاشتراطمن  المتعهد  مطالبة  له  يجيز  مباشراً  حقاً  الغير  ورد إلتزاماته، لمصلحة  وقد 

بالنسبة إلى ع المسألة  بإتطبيق عملي لهذه  النقل  النقل، فإذا أخل أمين  التعاقدية بضمان  قد  لتزاماته 

 
 . 23ص (م2007،  10لتزام )منشورات جامعة دمشق، الطبعة الإلتزام، مصادر للإمحمد وحيد الدين سوار، النظرية العامة  -1
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الم بمواجهة  الوصول  لهؤلاء  سلامة  كان  وأولاده  وزوجه  عليه   باعتبارهمسافر  الرجوع  منتفعين 

 1ة. قواعد المسؤولية المدنية العقدي  بناءً على 

أمن شخص    العقد فلو ة أطراف في  وكذلك الأمر يعدّ الخلف العام والخلف الخاص والمنتفع بمنزل

على مسؤوليته من الأضرار التي تحدثها مركبته للغير، وتحققت هذه المسؤولية؛ فإنها ستكون حتماً 

وفق قواعد المسؤولية العقدية لوجود علاقة عقدية بين المالك وشركة التأمين إلا أن مسؤولية شركة  

 2الرابطة التعاقدية.  لانتفاءلية تقصيرية  التأمين نحو المتضرر من حوادث السير ستكون مسؤو 

 ـ أن يكون العقد صحيحاً وتاماً: 2

القانون   في  قانوني  نص  الشرط  هذا  بشأن  يرد  لم  وإن  وتاماً  العقد صحيحاً  يكون  أن  ويشترط 

المدني السوري وغيره من التشريعات العربية الأخرى، لكنه يستنتج من طبيعة المسؤولية المدنية 

لتزامات الناشئة من العقد على نحو صحيح ومشروع،  الإالعقدية والتي تقوم على أساس عدم تنفيذ  

فلو كان الإلتزام لا يستند إلى سبب صحيح أو كان سببه غير مشروع، أو كان مخالفاً للنظام العام 

يلزم   العامة؛ فلا  القابل  أو الآداب  العقد  العكس جاز له أن يطلب إبطال هذا  بتنفيذه، وعلى  المدين 

 .للإبطال

كذلك الأمر إذا كان الإلتزام قد نشأ فيه غلط أو تدليس فإن العقد الذي تضمنه يكون غير صحيح  

أو قابلاً للإبطال، وتقرر بطلانه؛ فلا تقوم المسؤولية  ولا تامٍإ،وبناءً على ذلك إذا كان العقد باطلاً 

أتى المشرع السوري في القانون المدني بتطبيق لهذا الشرط    التقصيرية وقدالعقدية، بل المسؤولية  

والتي قضت على أنه: "يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم   120في المادة  

مدني    119المادة    أهليته تقابل؛ ليخفي نقص  احتياليةبالتعويض؛ إذا لجأ إلى طرق    هبإلتزامالإخلال  

موجبات وعقود    122مدني قطري، والمادة    123مدني جزائري، والمادة    114مصري، والمادة  

 لبناني. 

يتبين من هذا النص أنه إذا صدر قرار قضائي بإبطال العقد لنقص أهلية المتعاقد؛ فلا يمنع ذلك  

الطرق   بسبب  التقصيرية  المدنية  المسؤولية  قواعد  على  بناءً  عليه  الرجوع  التي   الاحتياليةمن 

ملزم بالتعويض  حق ناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، بيد أنه    أهليته فمنلإخفاء نقص    استعملها

الحال هو رفض دعوى    التقصيري والقضاءعن خطئه   الفرنسي يرى أن أنسب تعويض في هذه 

   3. الإبطال وإلزام ناقص الأهلية بتنفيذ بنود العقد

 

 
 . 124المرجع السابق،ص. ،المسؤولية العقدية  ، الشيخ رباك -1
حسين      -2 الطبعة    أستأد،  منصورمحمد  )الطبيب،الجراح،التمريض...(  الطبية  المسؤولية  المدني  جامعة  2001القانون  م. 

 . 196الإسكندرية ص 
 . 125الشيخ ،المرجع السابق،ص.رباك -3
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 لتزام تعاقدي:الضرر ناشئاً من عدم تنفيذ إيكون ـ أن 3

يشترط القانون أيضاً لقيام المسؤولية التعاقدية أن يكون الضرر الذي لحق بالمتضرر راجعاً إلى  

عدم  إلى  الواقع  الضرر  ينسب  لم  إذا  المسؤولية  هذه  تقوم  التعاقدي،ولا  لإتزامه  المدين  تنفيذ  عدم 

المدين   المدني   التزاماتهتنفيذ  المسؤولية  العقد، فهذه حالة من حالات  لو ظهر    وكذاالتقصيرية  ة  في 

من الشيء الموهوب عيب، ترتب عليه ضرر للموهوب له؛ فإن مسؤولية الواهب تكون تقصيرية 

 .لا عقدية

كإلتزام   تبعياً  إلتزاماً  أم  أصلياً  إلتزاماً  إلتزام عقدي سواءً أكان  التنفيذ أي  الأصل أن يشمل عدم 

الأصلية أمراً سهلا؛ً فإنه من الصعب   تالإلتزاماكان أمر تحديد    الركاب فإذاالناقل بسلامة وصول  

التبعية حيث يصعب أحياناً معرفة ما إذا كان العقد قد أنشأ هذا الإلتزام التبعي أم   تالإلتزاماتحديد  

الذي   المقصد  وما  العقد  يتضمن  ماذا  تاماً  إدراكاً  بإدراك  إلا  ذلك  في  سبيل  ولا  إليه    اتجهلا، 

القضاء    المتعاقدان في القضاء وعلى الأخص  إلى توسيع دائرة الإلتزامات    الفرنسيالغالب يتجه 

في الإلتزامات الناشئة من العقد   لأنهت بالإثباالعقدية بقصد التخفيف عن كاهل المتضرر فيما يتعلق  

في  الدائن  يثبت  أن  هنا  يكفي  نتيجة  تحقيق  إلى  ترمي  النتيجة   والتي  هذه  تحقيق  عدم    . الإلتزام 

وبالتالي قامت قرينة الخطأ المفترض في جانب المدين في الإلتزام،وقد ظهر ذلك واضحاً وجلياً في  

بضمان  الناقل  إلتزام  بتقرير  يتعلق  فيما  العقود  من  كبير  سيل  من  ناشئة  متعددة  قضائية  قرارات 

وأشاد الفقه الألماني بنظرية قديمة تدعى بنظرية الخطأ عند تكوين سلامة الركاب في عقود النقل  

 1العقد، مفادها أن المسؤولية الناجمة عن هذه الحالة هي مسؤولية عقدية، وليست تقصيرية. 

 قيام المسؤولية العقدية  نالثاني: أركاالفرع 

 2. أركان المسؤولية العقدية ثلاثة: الخطأ العقدي، والضرر، والصلة السببية بين الخطأ و الضرر

 ـ الخطأ العقدي: 1

المدين   تنفيذ  العقدي هو عدم  الخطأ  أن  الواقع  ذاته    لالتزاماتهفي  بحد  الخطأ هو  العقدية، وهذا 

في سلوك المدين في هذا الإلتزام لا يأتيه الرجل    انحراف إخلال بإلتزام عقدي، وهذا الإخلال هو  

إلا    التزاماته المعتاد إذا وجد بظروف المدين العادية نفسها، فالإنسان السوي لا يمكن أن يخل بتنفيذ  

الذي إلتزم بموجب عقد ما عليه   التزاماتهالعقدية فالمدينفي حالة ورود سبب أجنبي يمنعه من تنفيذ  

العقدية كثيرة و منها   التزاماتهتنفيذ ما إلتزم به، والمبادئ القانونية التي تقضي بوجوب تنفيذ المدين  

عليه، وجبر    اشتمل على سبيل المثال أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يجب أن ينفذ العقد طبقاً لما  

 المدين على تنفيذ إلتزامه العقدي عيناً. 

 
 . 32المرجع السابق، ص.،الشيخ  رباك -1
 .12م.ص 2007عبد الرحيم عبد الله، النظرية العامة للإلتزام، المصادر غير الإرادية منشأة المعارف، الإسكندرية  يفتح  -2
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لقيام الإخلال   العقدي ويشترطالعقدية كان هذا هو الخطأ  التزاماتهفإذا لم يقم المدين بتنفيذ  

والذي تقوم به مسؤولية المدينـة وجود إلتزام عقدي أولاً وعدم قيام المدين بتنفيذه ثانياً، وسواء أكان 

أن ينسب هذا الإخلال إلى تعدٍّ أو تقصير من   التنفيذ وأخيراعدم التنفيذ كلياً أم جزئياً أم تأخير في 

 . المدين في الإلتزام

ففي الإلتزام بتحقيق نتيجة    1بتحقيق غاية   والالتزامويميز الفقه الفرنسي بين الإلتزام ببذل عناية  

يجب عليه إنهاء المشروع    العقد فالمقاول يجب على المدين تحقيق النتيجة المتوخاة من وراء إبرام  

إلتزام  مقابل  في  للمشتري  المبيع  الشيء  تسليم  عليه  يجب  والبائع  المشروع،  لصاحب  وتسليمه 

بدفع   ففي الأخير  مخلاً   الثمن  المدين  عُدّ  المرجوة؛  النتيجة  تتحقق  لم  إذا  وغيرها  الحالات  هذه 

بإلتزاماته العقدية، وثبت الخطأ في جانبه، ولا يكلف الدائن بإثبات ذلك ما دامت النتيجة لم تتحقق، 

بيد أن المدين يحق له أن ينفي الخطأ المفترض بإثبات أن السبب الأجنبي الخارج عن إرادته حال  

 .دون تنفيذ الإلتزام، وبذلك يقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر

والفقه يعتقد أن الخطأ يتحقق في جانب المدين حتى لو كان عدم قيامه بتنفيذ إلتزامه راجعاً إلى  

 .سبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة مثلاً 

العقدي   الخطأ  تحقق  إذا  أنه  به  التنويه  يجدر  المدين  ومما  تنفيذ  عدم  حالة  في    لالتزاماته فإنه 

إلى قطع علاقة السببية، والتي تعُدّ ركناً في المسؤولية العقدية؛  العقدية لسبب أجنبي سيؤدي حتماً 

 . فلا تتحقق المسؤولية

الإل العناية  أما  بذل  عليه  وإنما  ما،  نتيجة  إلى  المدين  وصول  فيه  يفترض  فلا  عناية  ببذل  تزام 

للوصول بإ  اللازمة  وفى  قد  يكون  بذلها  فلو  مسؤوليته  لتزإليها،  تقوم  ولا    والعناية العقدية  امه، 

يفلح  ن موكله، فقد يفلح، وقد لا  لتزام المحامي بالدفاع عكإالمطلوبة منه هي عناية الرجل المعتاد،  

أن عدم كسب الدعوى لا يؤدي إلى قيام مسؤولية المدين العقدية ما دام بذل العناية المعتادة في    بيد

نونية، وما يسري على المحامي من إلتزامات يسري أيضاً على  الدفاع عن موكله وفق الأصول القا

القول في ذلك هو أنه لا بد من تقدير سلوك المدين بالموازنة بين ما فعله وما كان   الطبيب وصفوة

 .ينبغي أن يفعله على نحو سيسمح معه بالكشف عن تقصيره أو تعديه

فيه أنه يقع على    فإنه يخضع للقواعد العامة في الإثبات، فالأصلأما لناحية إثبات الخطأ العقدي  

 2. تزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه لالإالدائن إثبات 
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يكون   قد  عقدي  بإلتزام  الإ  بالامتناع الإخلال  تنفيذ  بالقيام  عن  وذلك  بالتعدي؛  يكون  وقد  لتزام، 

ينبغي كان  ما  أخيراً    بعمل  يكون  وقد  به،  القيام    بالامتناعالقيام  فماعن  هذا   بعمل  أهم صور  هي 

   الخطأ العقدي؟

 تزام عقدي بالسلامة: أ ـ الإخلال بإل

بالدائن  العقدي دون أن يلحق ضرراً  إلتزامه  تنفيذ  المدين على  الذي يحرص فيه  وهذا الإلتزام 

على خلاف في مسألة طبيعة هذا   الوصول والفقهكإلتزام الناقل بسلامة وصول الركاب إلى مكان  

 . التي ليست من أولويات البحث فيهاالإلتزام وهل هو إلتزام بعناية أم إلتزام بتحقق نتيجة، و 

 عن الإدلاء بمعلومات ضرورية تتعلق بموضوع العقد:  الامتناعب ـ 

الذي  بالعقد كالصيدلي  الخاصة  الضرورية  المعلومات  إعطاء  المدين  واجب  أنه من  الواقع  في 

مسؤولاً    اعتبارهلة الدواء الذي وصفه الطبيب تحت طائ  باستعمال يلتزم بالإدلاء بالتعليمات الخاصة 

 1مسؤولية عقدية عن الضرر الناشئ من ذلك. 

 ج ـ الإخلال بإلتزام نقدي:

الناشئ   الضرر  بالتعويض عن  يطالب  فإنه  بتسديده؛  الملتزم  المبلغ  تسديد  المدين عن  تأخر  لو 

يفترض   والذي  وجه   افتراضاللدائن  وعلى  العقود  في  مفترضة  المنفعة  لأن  العكس؛  يقبل  لا 

المادة   نقدي  بإلتزام  الإخلال  في  مفترض  الضرر  أن  السوري قضى  المدني   229الدوام،فالقانون 

 مدني قطري.   232مدني مصري، والمادة  228والمقابلة للمادة 

باتفاق   يعمل  أن  القاضي  على  أنه  فالأصل  الحال  هذا  في  التعويض  بتقدير  يتعلق  فيما  أما 

 تأخيريهالمتعاقدين على تقدير مبلغ التعويض المستحق عن التأخر في دفع المبلغ وعلى شكل فوائد  

بنسبة مئوية، وهذه الأخيرة تختلف من تشريع   فالمشرعتحدد  الصادر   لآخر  القانون  الفرنسي في 

بالمئة، وهو الحد الأعلى المسموح به قانوناً، أما   10.40قد حدد الفوائد بمقدار  م24/12/1992في  

بالمئة   4بـ    الاتفاق المشرع السوري في القانون المدني فقد حدد هذه النسبة المئوية في حال غياب  

و المدنية  المعاملات  حالة    5في  في  يجوز  ولا  التجارية،  المعاملات  في  تتجاوز    قالاتفابالمئة  أن 

الفائدة فالمشرع السوري في قانون الأصول قد حدد أن الفائدة  احتساب أما لجهة تاريخ  ، %9النسبة 

السداد   حتى  القضائية  المطالبة  تاريخ  من  أما تسري  موضوع    التام  ينظم  فلم  القطري  المشرع 

  2التعويض القانوني )الفائدة القانونية( إلتزاماً منه بموقف الشرع الإسلامي، والذي حرم الربا. 
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 لتزام عقدي في نطاق المسؤولية الناشئة من الأشياء: د ـ الإخلال بإ 

إذا كان عدم تنفيذ العقد لم يكن راجعاً إلى خطأ المدين العقدي وإخلال بإلتزامه، وإنما راجع إلى  

فعل الشيء والذي هو تحت حراسته؛ كأن المدين مسؤولاً مسؤولية عقدية، ولكن ليس على أساس  

موضوع   الشيء  فعل  أساس  على  وإنما  الشخصي،  كحالةفعله  بإيصال    الحراسة  الناقل  إلتزام 

الوصول دون   إلى مكان  فإذاالمسافر  بنتيجة حادث مروري؛   ضرر  نشأ  للراكب  ما حدث ضرر 

 .فإن ذلك سيقيم مسؤوليته العقدية

للدائن،   العقد  محل  الشيء  رد  عن  مسؤولاً  المدين  يكون  حيث  الإيجار  عقد  في  الأمر  كذلك 

فالمستأجر وفقاً لذلك يلتزم برد العين المؤجرة ،وهو يعدّ الحارس القانوني على العين المؤجرة ،فلو  

تدخل شيء آخر في حراسته تدخلاً إيجابياً كمواد متفجرة أدى إلى حرق العين؛ يكون المستأجر قد  

أخل بتنفيذ إلتزامه برد العين؛ فيسأل مسؤولية عقدية ليس على أساس فعله الشخصي، وإنما على 

 أساس فعل الشيء المواد المتفجرة. 

 لتزام عقدي في نطاق المسؤولية عن عمل الغير: هـ ـ الإخلال بإ

يستخدم  حينما  تتحقق  قد  الغير  فعل  عن  المدنية  تنفيذ    المسؤولية  في  آخرين  أشخاصاً  المدين 

لتزام  الأشخاص الذي أضر بالدائن في الإ  لتزامه العقدي، فيسأل مسؤولية عقدية عن خطأ هؤلاءإ

الحا هذه  في  العلاقة  وتبدو  بين  العقدي،  الإلة  في  المدين  وهو  الالمسؤول  والمتضرر  لتزام  عقدي؛ 

الغير الذين  لتزام العقديوهو الدائن في الإ   العقدي ولاالمدين في تنفيذ إلتزامه    استخدمهم، وأخيراً 

تقوم المسؤولية هنا إلا بنتيجة عقد صحيح بين المسؤول عن الضرر والمتضرر، كالعامل في عقد  

ما أخل   الإيجار فإذاستأجر من الباطن في عقد  العمل، والمقاول من الباطن في عقد المقاولة، والم

بت بالإ   انسحبتنفيذ الإلتزام  جميع هؤلاء  المدين الأصلي  بالتالي عن المسؤولية على  لتزام؛ ويسأل 

 التعويض وفقاً لقواعد المسؤولية العقدية. 

 ـ الضرر:2

أ من  الثاني  الضررالركن  هو  العقدية  المسؤولية  الجوهري    ركان  العنصر  هو  ذلك  إن  إذ 

والضروري لقيام المسؤولية في جانب المدين في الإلتزام التعاقدي، ويقع عب إثبات الضرر على  

بتنفيذ   المدين  قيام  عدم  لمجرد  الضرر  وجود  يفترض  لا  لأنه  الإلتزام؛  في  الدائن   التزاماتهعاتق 

الدائن عن  بتعويض  المدين  إلزام  بإلتزام عقدي هو  إثبات الإخلال  الهدف من  لذلك يكون  العقدية، 

عقد النقل إذا تأخر المسافر عن الوصول في الميعاد المحدد؛ فإن مجرد   يبها،وف الضرر الذي لحق  

وجود الضرر، بل يجب على الدائن أن يثبت وجود ضرر أصابه من   لاستخلاصالتأخر لا يكفي  

 1. جراء التأخير
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والضرر قد يكون مادياً، وقد يكون أدبياً، وبمطلق الأحوال فالتعويض عن المسؤولية العقدية لا  

 يكون إلا عن الضرر المتوقع شريطة أن يكون المدين حسن النية. 

 مادي و ضرر معنوي  رنوعين: ضرإن الضرر في المفهوم الشائع على 

لمتعارف   العامة  المعايير  فتطبق  الجسدية  الإصابة  حالة  في  يتمثل  الطبي  المجال  في  والضرر 

فاته من   العلاج،ومنيتمثل فيما لحق المضرور من خسارة كتكاليف    الضرر الماديالقول أن    عليها

 .كسب كالأجر الذي ضاع عليه خلال فترة العلاج

 .هو الضرر الذي يلحق المريض في مشاعره و أحاسيسه الضرر الأدبيبينما 

 محققا وإنماضررا    باعتبارهاوفي الحقيقة أن هذه المعايير لا تتناول الإصابة الجسدية في ذاتها  

المباشرة  الآثار  تتناول  لا  فهي  أخرى  وبعبارة  وحدها  الإصابة  لهذه  التبعية  الآثار  على  ترتكز 

الإنسان   جسم  على  وإنماللتعدي  حالته   فحسب  على  و  المالية  ذمته  على  المباشرة  الآثار  تتناول 

 النفسية كذلك.  

من تحقيق خسارة أو    ستتبعته االإصابة الجسدية بصرف النظر عما  فالضرر الأصلي هو عين  

كسب   أو فقد  وإثارة    مادي  للشعور  كأنإيذاء  وحده   للأحاسيس  فهذا  جسده  في  الإنسان  يصاب 

يفقد الإنسان قدرته على العمل فهذا وحده أيضا  لهاوانحرمان من ميزة السلامة الجسدية أو إنقاص 

إذا كان الحرمان هذا قد ترتب  النظر عما  إنقاص لها بصرف  أو  بها  يتمتع  حرمان من ميزة كان 

 1عليه ضرر في دخله أو مساس في شعوره. 

إن الضرر يعد ركنا من أركان المسؤولية و ثبوته يعتبر شرطا لازما لقيامها و بالتالي لا يكون  

 :الضرر قابلا للتعويض إلا إذا توافرت فيه الشروط الثلاثة هي

 :أن يكون هناك ضرر ب أولا: يج

بالإمكان   يكون  يجب  إلكي  مسؤولا  الطبيب  وإلا  عتبار  فعلا  تضرر  أنه  يبين  أن    نتفت ا على 

 .المسؤولية وطبيعي أن عبء الإثبات يقع عليه

بديهي    واشتراط  أمر  الضرر  التعويض وليس طابع    عتبار باوجود  المسؤولية هنا ترتدي طابع 

وينبغي  حقيقيا    العقوبة  تبريرا  يبرره  أن  و  أصابه  الذي  الضرر  حقيقة  يوضح  أن  المدعي  على 

 . وقانونيا

 

 
 

1-  ، القضاء  إجازة  لنيل  تخرج  الطبي مذكرة  العلاج  عقد  في  بالإعلام  الإلتزام  اللطّيف،  عبد    م.   2009-2008بلخوان يحي 

 .  51ص.
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 :أن يكون الضرر محققا ب ثانيا: يج

المريض أو  ذلك وفاة    بالفعل ومثالوقع    حقيقيا أييفهم من الضرر المحقق أن يكون وجوده ثابتا  

تشوه   أو  بعاهة  الطبي على  إإصابته  التدخل  مباشرة  ولكنثر  يعني    جسده  المحقق لا  الضرر  هذا 

يكون   أن  وإنما بالضرورة  مؤكد    حاليا  مستقبليا  الضرر  يكون  ومثالهقد  يصاب   الوقوع  كأن 

مثلا عن التدخل الطبي كفقد السمع    المريض بعاهة مستديمة كنتيجة منطقية لتطور الضرر الناتج

هذا الضرر  إذا كان الضرر محتمل الوقوع في المستقبل بحيث لا يعرف هل سوف يقع أم لا ف  أما

 . أنه لا يوجد سبب ما يؤكد وقوعه عتبارباالمحتمل لا يعوض عنه 

 أن يكون الضرر مباشرا:  ب ثالثا: يج

كى منه وإلا لا تقوم  يجب أن تكون هناك صلة سببية مباشرة بين خطأ الطبيب و الضرر المشت 

 .هذا الشرط نتفاءلاالمسؤولية  

الضرر مباشرا إذا   نأنه: ”يكو من القانون المدني الجزائري على    182  ولقد ورد في نص المادة

تبر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في  لتزام أو التأخر في الوفاء به ويعان نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإك

 ”الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول استطاعة

هو ألاّ يستطيع الدائن أو المضرور أن يتوقاه ببذل العناية التي يبذلها    معيار الضرر المباشرإذن  

بذل جهد معقول   يتوقى الضرر  العادي يستطيع أن   كان أمارب الأسرة فإذا كان مثل هذا الرجل 

الذي  إلى أشخاص آخرين ومثال ذلك كالضرر  أثاره  تنتقل  الذي  الضرر  المرتد فهو ذلك  الضرر 

معنوية الأولاد جراء وفاة من كان يعلوهم مما تسببت لهم أضرار مادية و أخرى    الزوجةيصيب  

خلفا أصيبوا بضرر فلهم الحق في أن يقاضوا المسؤول و يطالبوا بحقوقهم عما    فهؤلاءباعتبارهم

وفاة   جراء  شخصي  ضرر  من  وإذاأصابهم  قيام   مورثهم  في  هاما  شرطا  المباشر  الضرر  كان 

وفق  متوقع  غير  ضرر  و  متوقع  ضرر  إلى  بدوره  يتفرع  فإنه  الطبيب  العامة   مسؤولية  القواعد 

 1. الضرر غير مباشر

أو غير المتوقع هو معيار توقع الرجل المعتاد منظورا إليه نظرة مجردة   ومعيار الضرر المتوقع

وصفوة القول أن الضرر الطبي يخضع في مجمله   إلى عنصر التوقع عند إبرام العقدو ينظر 

إذ نستبعد الضرر  ،  في المسؤولية الطبية أساسيا ومستقلاعتباره ركنا إي تحكمه ب للقواعد العامة الت 

غير المباشر و نكتفي بالضرر المباشر في مجال مسؤوليتها ويبقى تحديد العناصر المكونة للضرر  

لأن قاضي الموضوع يستقل بالفصل في الوقائع    العليا وذلكمسالة قانونية تخضع لرقابة المحكمة 
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  عدمهفهذهلوحده دون رقابة أحد عليه أما تكييف تلك الوقائع من حيث وجود ركن الضرر من 

 1. ع فيها إلى رقابة المحكمة العليامسألة تتعلق بالقانون و يخض

 ـ الصلة السببية بين الخطأ العقدي وبين الضرر:3

هو   الخطأ  يكون  أن  أيضاً  يجب  وإنما  عنه،  ناجم  عقدي وضرر  خطأ  هناك  يكون  أن  يكفي  لا 

في هذا  الدائن  بالإلتزام وضرر أصاب  المدين  قبل  فلو حدث خطأ من  الضرر،  في وقوع  السبب 

الإلتزام دون أن يكون هذا الخطأ هو السبب في وقوع الضرر؛ فتنتفي علاقة السببية، ولا تقوم لا 

 .  المسؤولية العقدية ولا المسؤولية التقصيرية 

الضرر   وثبوتوقوع  و    للمريض  الخطأ  بين  ما  مباشرة  علاقة  وجود  يلزم  بل  الطبيب  الخطأ 

وهذا و    الضرر  الشاقة  الأمور  من  تعد  الطبي  المجال  في  الأخيرة  وهذه  السببية  بركن  يعرف  ما 

الأسباب  وضوح  عدم  و  خصائصه  و  حالاته  تغير  و  الإنساني  الجسم  لتعقد  نظرا  العسيرة 

قد ترجع أسباب الضرر إلى عوامل بعيدة أو خفية ترجع إلى طبيعة تركيب   الظاهرة إذللمضاعفات 

 .جسم المريض

هذه العلاقة مفهوم بداهة لأنه لا يسوغ عقلا ولا منطقا مساءلة الشخص عن واقعة    شتراط اإن  

 . صحيح حدوثها ا كان هذا السلوك سببا في سيئة أعقبت سلوكه إلا إذ 

يلمس  فا أو  يرى  الذي  بالشيء  ليست  السببية  من  و  ، لعلاقة  القاضي  يستنتجها  رابطة  هي  إنما 

كما أن ركن الرابطة السببية أساسي في    ،الظروف التي يستخلص منها القرائن الدالة على توافرها

فهي   الطبية  فالطبيب المسؤولية  الفعل    جوهرها  أو  الخطأ  منه  يقع  ويحدث الذي  ضررا   الضار 

 . للمريض يجب أن يكون بين هذا الخطأ و ذاك الضر رابطة سببية حتى تتحقق مسؤوليته 

بذاته إذا إنتفى،إنتفت معه مسؤولية الطبيب حتى ولو    هذا    ارتكب لهذا فإنها ركن مستقل وقائم 

فقد الأخير خطأ   بالإعلام    ما  الإلتزام  أهمل واجب  لو  كما  الإقدام    اندفعمما  ، يخطئ  إلى  المريض 

الذي قد يصاب به نتيجة تقصير    فالضرر  ،الصحية على العلاج و هو جاهل ما يدور حول حالته  

يستوجب   منه  الضرورية هو خطأ  بالمعلومات  تزويده  في  ولكنالطبيب  وجود   مسائلته  بد من  لا 

 2. علاقة السببية

كان    فوإذا  المريض  على  مصاعب  يرتب  و  إإثباتها  بالإعلام  الطبيب  إخلال  بشأن  إثباتها  ن 

حيث يتمثل ذلك في معرفة ما إذا كان الضرر الحاصل هو نتيجة  ،الضرر الناتج عنه أكثر صعوبة  

فني   خطأ  هو  أم  بالإعلام  الطبيب  ولكنهذا    ارتكبه لإخلال  إطار   الأخير  في  ذلك  يكون  ما  غالبا 

 
 . 123السابق.ص عالمرج العربي، جبلحا -1
أحمد حسن عباس الحيارى، المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني الأردني والنظام القانوني الجزائري، دار   -2

 .136، ص.2008الثقافة، عمان، 
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الخبرة الطبية التي تبين هل أن الطبيب قد قام بواجبه علما كافيا،واضحا،صادقا،ومن تم أن الضرر  

 .الذي وقع لا يدخل في مجال الإلتزام بالإعلام و بالتالي لا يسأل الطبيب شيئا

قد لا توحي    بها فإنهاوما يمكن ملاحظته حتى ولو كانت تلك الخبرة التي يطلبها القاضي ليستدل  

 . بحقيقة الأمر إذ قد يتضامن الخبير مع زميله ولا يقرر الخطأ في حقه 

الإشارة    المريض وتجدر كل هذا يجعل إثبات العلاقة السببية من الأمور العسيرة و الشاقة على  

لأجنبي  سبب  هناك  كان  إذا  السببية  العلاقة  نفسه  عن  ينفي  قد  الطبيب  أن   1une causeإلى 

étrangère    خطأ أو  المريض  خطأ  أو  القاهرة  القوة  أو  المفاجئ  الحادث  في  المتمثل  الغير و 

ستحالة دفعها أما عن خطأ المريض فإنه ينفيها إذا إ في القوة القاهرة عدم إمكان توقعها و    ويشترط

السبب في إحداث   الطبيب في وقوع الضرر إذا كان قد ساه  الضرر أماكان هو وحده  م مع خطأ 

إلى  إف يؤدي  ذلك  تكون مشتركة    قتسامان  المسؤولية  كأن  به و  المحكوم  أما التعويض  فعل   بينهما 

في   الوحيد  السبب  يكون  أن  بشرط  بفعله  وقع  قد  الضرر  كون  السببية  العلاقة  ينفي  فكذلك  الغير 

 حدوثه. 

وصلة السببية بين الخطأ والضرر تكون مفترضة غالبا؛ً لأن الدائن لا يكلف بإثباتها، وإنما يقع  

عبء إثبات نفيها على عاتق المدين، وهذا الأخير لا يستطيع نفي صلة السببية إلا في حالة ورود 

اجئ أو خطأ الدائن أو فعل  سبب أجنبي، كما لو أثبت أن الضرر يرجع إلى قوة قاهرة أو حادث مف

 2. الغير

هذه   وتنتفي  الخطأ،  عن  مستقل  السببية ركن  أن صلة  الذكر،  السالف  القانوني  النص  من  يبين 

هذه  تنعدم  كما  أجنبي،  لسبب  وإنما  الخطأ،  ذلك  عن  ناجماً  الواقع  الضرر  يكون  لا  حينما  الصلة 

يكن  لم  ولكن  الضرر؛  وقوع  في  السبب  هو  الخطأ  فيها  يكون  التي  الحالة  في  حتى  أيضاً  الصلة 

 ر. سبب المنتج والفعال في وقوع الضرال

 الإلتزام بالإعلام في المسؤولية العقدية  تالثاني: إثباالمطلب 

الطبي،   الخطأ  نتيجة  لحقه  الذي  الضرر  جراء  تعويض  على  المضرور  المريض  يحصل  لكي 

أن   ب عليه  الخطأ  هذا  على  قاطع  بدليل  أن  إيأتي  غير  عام،  كمبدأ  الإثبات  بعبء  المكلف  عتباره 

بكونها  تمتاز  الطبية  العبء، لا سيما وأن الأعمال  بهذا  النهوض  المريض يواجه صعوبات خلال 

 
هذا تأسيسا على عدّة أسباب واعتبارات من أهمها، صعوبة إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل أحداث الضرر فهناك الكثير  -1

يمكن إصلاحها أبدا هذا من جهة، ومن جهة أخرى ولضمان استفاء المضرور حقه في وقت أقصر يحكم عادة   الأضرار لامن 
 بالتعويض النقدي الأسهل تطبيقا للمسؤولية، وتقديرا للقاضي، وحتى لا يقحم القاضي في التزام متابعة التنفيذ العيني. 

القانون المدني السوري بقولها: "إذا إستحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عيناً حكم  ( من  216وهو ما قضت به أحكام المادة )-2

عليه بالتعويض لعدم الوفاء بإلتزامه؛ ما لم يثبت أن إستحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك  
 إذا تأخر المدين في تنفيذ إلتزامه. 
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من  وآليات  حلول  عن  البحث  بنا  يجدر  مما  المريض،  أو  العادي  الشخص  يفهمها  لا  فنية  أعمال 

 1شأنها التخفيف من حدة تحمله لهذا العبء. 

 عبء الإلتزام بالإعلام على عاتق المريض   عالأول: وقوالفرع 

إثبات الإلتزام بالإعلام على عاتق   الفرنسية تجعل عبء  النقض  إلى وقت قريب كانت محكمة 

المريض الذي يلتزم بإثبات ما يدعيه أمام القضاء تطبيقا للقواعد العامة في الإثبات و كان ذلك منذ 

بتاريخ الطعن في حكم صادر في    م1951ماي    29  صدور حكم   عن  م1948  مارس  04بصدد 

Angers   الفرنسية النقض  محكمة  ذهبت  حيث  إستئناف  عاتق  محكمة  على  الإثبات  جعل  إلى 

 2. المريض

يتطلب منه إثبات إلتزام سلبي مفاده عدم صدور رضاء    الإستئناف بخلاف ما ذهبت إليه محكمة  

المريض في هذا   يواجهان هناك صعوبات  فإ  ،عتباره مدعيامتبصر يمنح الحق في التدخل الطبي بإ

البعض فيرى  له  الصدد  ظلم  العبء  لهذا  المريض  تحمل  جهل    ،  أن  أن  يرى  الأخر  البعض  و 

المريض لمهنة الطب يجعله في ضيق من أمره و لا يستطيع التمسك بحقه إتجاه الطبيب المسؤول  

بالتالي لكل من   ،و  يمثل مشقة  ذاته  إذا كان عبء الإثبات في  الواقع  لحقوقه و  يكون ذلك ضياعا 

المجال الطبي،و تعتبر في حالات كثيرة ،يتلقى على عاتقه   المؤكد يشكل مشقة زائدة في  فهو من 

لظروف   و  ناحية  من  المريض  و  الطبيب  بين  العلاقة  لخصوصية  بالنظر  ذلك  شاقا،و  تكليفا 

 . الممارسة الطبية من ناحية أخرى

ضعيف و    المساواة طرف   انعداملمريض هي في ذاتها علاقة يسودها  فالعلاقة بين الطبيب و ا  

فالأولطرف   يعاني منه من مرض  قوي  ما  في معاونته على مواجهة  آملا  الثاني  في  ثقته    يضع 

به لإثبات    الاستعانةيض لحصوله على دليل يمكنّه من  المر  ستعدادافهذه الثقة تحول في الواقع دون  

ما   للمريض  بالنسبة  أيضا  الإثبات  لصعوبة  يضاف  فيه،  ثقته  وضع  من  من   يواجهخطأ  الطبيب 

 3. را للتضامن بين زملاء مهنة واحدةصمت إلتزاما بالمحافظة على السر المهني أحيانا و إظها

أو   أخطاء زملائهم  تغطية  يحاولون  دائما  الطب و هؤلاء  في  إلى رأي خبراء  يلجأ  ما  إذ غالبا 

و صفوة القول أن محكمة النقض الفرنسية قد قررت صراحة أن عبء الإثبات يقع ، تبرير مسلكهم  

في  على عاتق   الصادر  سلفا  إليه  المشار  الشهير  حكمها  في  ذلك  و  في   م29/05/1951المريض 

أجريت له عملية بتر سلق نتيجة غلط في التشخيص من  Bisot قضية تتلخص وقائعها في أن السيد

المريض دعوى قضائية على الطبيبين مطالبا إياهما بالتعويض   المعالج فرفعقبل الجراح و الطبيب  

ما   إلى  دون   ارتكباهإستنادا  الجراحية  العملية  بإجراء  قاما  أنهما  و  التشخيص  في  جسيم  من خطأ 

 . موافقتهالحصول على 

 
 . 14، ص  م2007المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومة ،الجزائر، محمد رايس، .-1
 . 159، ص.م2004، ط. الإسكندرية محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجديدة للنشر.-2
 . 163محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص -3
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ه أن يتحقق  المحكمة إلى إدانة الجراح بإعتباره المسؤول عن العملية و الذي وجب علي   ذهبت   و 

المحكمة من ذلك إلى إلزامهما بتعويض الضرر الناتج عن تخلف    انتهتبها و من رضاء المريض  

الرضا غير أن محكمة النقض الفرنسية ألغت هذا الحكم و قررت أنه إذا كان العقد الذي يبرم بين 

الجراح و المريض يتضمن من حيث المبدأ إلتزاما على الطبيب بعدم إجراء العملية الجراحية إلا 

الح  المريض بها فبعد  إثبات إخلال  إصول مقدما على رضاء  نه يقع على عاتق هذا الأخير عبء 

الحصول على   الجراحي، و عدم  العمل  بطبيعة  إعلامه  المتمثل في عدم  بإلتزامه  رضائه الطبيب 

ثبات على عاتق المريض كما قررته محكمة النقض الفرنسية وحيث إذا ما نظرنا إلى  إيكون    وبهذا

المادة المدعي   13/15  الفقرة الأولى من  يقع على  أن الإثبات  لوجدنا  الفرنسي  المدني  القانون  من 

بالإعلام ومن ثم يكون على    لالتزامه وهو في هذا المجال المريض إذ أنه يدعي عدم تنفيذ الطبيب  

 1. الأخير عبء إقامة الدليل على ما يدعيه

للمريض أن يثبت حقه   الفرنسي قد أجاز  القضاء  المقام إن  بكافة وسائل الإثبات وما  و في هذا 

يكون للقاضي سوى سلطته التقديرية في ثبوت التقصير في جانب الطبيب من عدمه وما يمكن أن 

إلي  الإنشير  الإثبات  توزيع عبء  مسألة  في  يق ه  أن  بديهيا  يكون  و  التعاقدية،  المريض  لتزامات  وم 

 لتزامه التعاقدي أم لا؟ إبإثبات هل الطبيب نفذ 

و   ذاته  العقد  قيام  بإثبات  تتعلق  مسألة  هو  الإعلامي  بإلتزامه  الطبيب  قيام  إثبات عدم  بشأن  أما 

العقد  بوجود  يتعلق  الحالة  هذه  في  الإثبات  أن  ذلك  معنى  و  عنه  المترتبة  الإلتزامات  إثبات  ليس 

 الطبي من عدمه. 

وهو المريض الذي يلتزم بإثبات أن الطبيب لم يبصره بحالته    ،و كخلاصة لما سبق أن المدعي

أمرين بين  تقوم   ، الصحية و هنا يكون  القاضي حتى  به  فيقنع  الكافي على ذلك  الدليل  يقدم  أن  إما 

دليلا غير  يقدم  أن  وإما  فيخسر دعواه  حقه  إثبات  يستطيع  قد لا  إما  و  الطبيب  المسؤولية في حق 

بالتالي    ،كاف و  المدعى عليه  يفسر لمصلحة  الشك  فإن  بالتالي  و  القاضي في موضع شك  فيجعل 

 التيقنبقولها أن بقاء حالة عدم    م1962هذا ما تؤكده محكمة النقض الفرنسية منذ عام    المدعي ضد  

المدعى لمصلحة  يفسر  أن  بالضرورة  يقضي  الإثبات  أدلة  قدم  ما  بالتالي ضد   الشك رغم  و  عليه 

 . مصلحة المدعي 

 محكمة النقض الفرنسية بشأن عبء إثبات الإلتزام بالإعلام  هأولا: إتجا

دام ما يزيد على نصف قرن، تراجعت محكمة النقض الفرنسية عن قضائها الثابت    استقراربعد  

الطبيب  عاتق  على  أرجعته  و  الإعلام  واجب  في  قّصر  قد  الطبيب  أن  بإثبات  المريض  بإلزام 

 .المدعى عليه

 
الخامسة،    ىعلي عل-1 الجزائري، ط.  المدني  المطبوعات 2003سليمان، نظرية الالتزام، مصادر الالتزام في القانون  ، دار 

 . 52.ص2003الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  
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الشهير الذي  hédreul   ولقد كان لهذا نقطة تحول بالنسبة لعبء الإثبات، وكان ذلك بمناسبة حكم 

إ  و  يدعيه  ما  على  الدليل  بإقامة  مطالبا  المدعي  المريض  يعد  لم  هو  بمقتضاه  الطبيب  أصبح  نما 

 1. الذي يتجلى في أنه قام بواجب إعلام المريض  المكلف بذلك، 

في أن    م25/02/1997وتتلخص وقائع الدعوى التي جاء فيها حكم محكمة النقض الفرنسية في  

عملية  hédreul السيد إجراء  له ضرورة  المعالج  الطبيب  قدرّ  و  المعدة  في  ألام  من  يعاني  كان 

يعاني من  المريض ظل  أن  العملية غير  بالفعل أجريت هذه  و  المنظار  استخدام  جراحية تستدعي 

شديدة   وبإعادةألام  تقرير    بالمعدة  حدده  خطر  هو  و  الأمعاء  في  بثقب  إصابته  تبين  عليه  الكشف 

بنسبة الجراحية  العمليات  من  النوع  هذا  مثل  في  حدوثه  احتمال  جعل 3الخبير  الذي  الأمر   %

 2. المريض يرفع أمره إلى المحكمة ملتمسا تعويضا

بقولها مبدأ  قررت  الفرنسية  النقض  محكمة  على  الأمر  عند عرض  أنه  على    غير  يقع  من  أن 

 .تزامل الإنفيذ هذا لتزاما خاصا بالإعلام يجب عليه أن يقيم الدليل على قيامه بت إ اتفاقاعاتقه قانونا أو 

أن  مقررة  الأطباء  على  المبدأ  هذا  طبقت  إثم  عاتقه  على  يقع  الطبيب  كان  لما  خاص  له  تزام 

لتزام وهو ما يتعين معه القول بأن  يجب عليه أن يثبت أنه نفذ هذا الإ  المريض فإنهبالإعلام تجاه  

لفرنسيما يمكن امن القانون المدني    1315ة  خالفت النص المشار إليه في المادمحكمة الاستئناف قد  

للمريض المضرور و   الفرنسية أضفت حماية  النقض  الجديد أن محكمة  الحكم  ملاحظته على هذا 

ذلك بإعفائه من عبء إثبات الواقعة التي يدعي بها و هي في ذات الوقت جعلت هذا العبء على  

 3. تكون قد أعفت المريض من عبء إثبات واقعة سلبية  الطبيب وبالتالي

كما أن هذا القضاء بإلقائه عبء الإثبات على عاتق الأكثر قدرة على النهوض به يندرج ضمن  

 التحولات الهامة التي شهدها القانون الفرنسي في مجال حماية الطرف الضعيف في العلاقة الطبية.

بالإعلام سواء كان   الإلتزام  يقع على عاتقه  الذي يسري على كل من  العام  المبدأ  هذا  أكد  وقد 

أو   القانون  أن   الاتفاقمصدره  البعض   يرى  و  المريض،  مع  علاقته  في  الطبيب  على  طبقته  ثم 

من القانون المدني الفرنسي   1315  الأساس القانوني لهذا التحول هو الفقرة الثانية من نص المادة

لدليل على الواقعة التي أدت التي تقضي على أنه من يدعي الوفاء بإلتزامه أن يثبت ذلك أو يقدم ا

 .لتزامهإ انقضاءإلى 

الفقه يرى أن ما    التحول فإنهو السند القانوني لهذا  لكن إذا كان هذا   إليه محكمة    انتهتبعض 

من القانون المدني الفرنسي حيث أن   1315  النقض في قضائها الجديد يتفق تماما مع نص المادة

 
 التربوية الطبعةالديوان الوطني للأشغال  قواعد و طرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري،بن ملحة    درغوثي-1

 . 12ص.م2001الأولى 
 . 36، ص.مرجع السابقيحي عبد اللطّيف، ال بلخوان -2
مأمون    دعب  -3 المر،الكريم  الجراحيةرضا  و  الطبية  الأعمال  عن  ط. دكتورا  رسالة  مقارنة  دراسة،  يض   ه 

 . 44م.ص 2005/ 2004
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لتزام إلا إثباته أي لا يقع على عاتقه لا تفرض على من يطالب بتنفيذ الإ الفقرة الأولى من هذه المادة

إثبات عدم التنفيذ بينما الفقرة الثانية من ذات القانون،تقرر بوضوح أنه على من يدعي الوفاء به أن 

يضيف هذا الفقه أن خصوصية العمل الطبي ذاته لا يبرر التدخل الطبي   ذلك كذلكيقيم الدليل على  

المتبصر   بالرضا  وبذلكإلا  عاتق    للمريض  على  يقع  وبالتالي  التدخل  لهذا  شرطا  إعلامه  يكون 

 .الطبيب إثبات تحقق هذا الشرط

لتزام بالإعلام و صيرّه  لقضاء الفرنسي بشأن عبء إثبات الإهذا إذا كان التحول الذي أظهره ا

فإعلى ع الطبيب  ناحية  اتق  الإنه من  بين  التمييز  يتعين  إثباته  للمريض عبء  المعلومة  بنقل  لتزام 

 .وبين فهمها من الذي وجهت إليه

إ أولا  يتضمن  بالإعلام  الإلتزام  أن  حيث  افمن  إلى  محددة  معلومة  بنقل  بها  لدائن  لتزاما 

لتزاما بتحقيق نتيجة بحيث يصبح الطبيب مسؤولا إذا لم يثبت أنه قام بنقل  يكون إ  وهوالمريض فهذا

الدائن   إلى  المعلومة  ولاهذه  بأن  بها  القول  مع  تناقضا  ذلك  هو الإيتضمن  للطبيب  الأصلي  لتزام 

ببذل  لالإ فقدتزام  ليس هناك  عناية  أنه  الفقه على  إ  أكد  العقد عدة  يتضمن  أن  يمنع من  ت لتزاماما 

نتييختلف مضمونها فقد تكون هذه الإ بينما الإلتزامات بتحقيق  الأصلي يكون ببذل عناية لتزام  جة 

بذل عناية و في المقابل قد تقوم إلتزامات أخرى لتزام بلتزام الأصلي يخص العلاج هو إالإكان    ذافإ

 . بالإعلام لتزام ات بتحقيق نتيجة و ذلك هو حال الإ لتزامتابعة له إ

من    أما  الثاني  الشطر  يخص  فهم  لالإفيما  من  المريض  هو  و  الدائن  تمكين  في  المتمثل  تزام 

ال الإالمعلومة  يكون  فهنا  الطبيب  له من  بب مقدمة  بمعنىذل  لتزام  إ  عناية  في حالة عدم  ستيعاب  أنه 

الوسائل الملائمة و الفعالة   استخدامخطأ تمثل في عدم    ارتكب ريض لها فانه يثبت أن المدين قد  الم

 .استيعابهاعلى نحو يتمكن معه من تفهمها و  لنقلها

انبه هذا يكون على عاتق الدائن  لتزام بالإعلام في ج خر فان عبء إثبات عدم تنفيذ الإوبمعنى أ

تزامات ببذل عناية التي تخرج من نطاق لالإبإعتباره الشق الثاني للإلتزام بالإعلام وهي من قبيل  

 1. القانون المدني الفرنسيمن  1315 أحكام الفقرة الثانية من المادة

تزام بالإعلام بشأن نقل المعلومة و بين فهمها  لالإإن كان قد فرّق بين  ولكن أمام هذا الوضع و

في نقل المعلومة أو  لتزام سواء  الإ  عناية،إنعلى الثانية بذل    نتيجة حيث يترتب على الأولى تحقيق  

لأن   نتيجة  بتحقيق  إلتزام  هو  فهمها  وإنفي  فلا   الطبيب  المريض  إلى  المعلومة  بنقل  ملزما  كان 

 نقلها بها على نحو يحقق الهدف من  محالة من أن يستخدم الطرق الممكنة في جعل المريض يستوع 

طب في فرنسا التي تؤكد تأكد ذلك في النصوص القانونية سواء عليه كانت تتعلق بأخلاقيات مهنة ال

  الصحية أوملائما بخصوص حالة المريض  تزام بالإعلام أن يكون أمينا واضحا و  لالإمواصفات  

 
 .13.صالمرجع السابقشرتها درغوثي بن ملحة ،قواعد و طرق الإثبات ومبا - 1



و التعويض عليها المسؤولية العقدية للطبيب            الفصل الثاني               
 

70 
 

ما أكده القضاء الفرنسي من وجوب أن تكون المعلومات التي يدلي بها الطبيب للمريض بسيطة و  

 مفهومة و أمينة و ملائمة.

هكذا إذن أن الطبيب بإعتباره مدينا في العلاقة الطبية بينه و بين المريض هو المكلف بإثبات أنه  

أن الحكم لم يكن قاصرا فقط عليها    الفرنسية غيرقام بواجب الإعلام و هو ما أكدته محكمة النقض  

بتاريخ عنه  قرارين صادرين  بمقتضى  بدوره  قرر  الفرنسي  الدولة  مجلس   05/01/2000إذ حتى 
 :قرر فيهما1

المريض  “ فيه  يتلقى  الذي  العام  المستشفى  عاتق  على  يقع  بالإعلام  الالتزام  تنفيذ  عبء  إن 

 ”.العلاج

وما يمكن الإشارة إليه كذلك و نحن بصدد قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في  

أنه ترتبت عليه بعض النتائج تجلت في لجوء الطبيب إلى تدوين إقرار المدين   ، 2م1997/ 25/02

بحصوله على الإعلام قبل مباشرة التدخل الطبي حتى يتجنب ما يثار عليه من مسؤولية و إذا كان  

أن المطالبة بالدليل الكتابي   ة و الطبي هذا يحمي الطبيب فإنه يتنافى مبدئيا مع الثقة التي تسود العلاقة 

 :لا يجزم في الأمر ماله من قوة و حجية في إطار الإثبات لأسباب التالية

الإقرار الكتابي للمريض لا يضمن له الإلمام الحقيقي بكل المعلومات التي تتعلق بحالته  -1

الصحية لأنه وجب من جهة مراعاة مستوى ثقافته و سنه و مدى حسن نية الطبيب في ذلك وقد  

أثبت الواقع أن مهمة منح الوثيقة للمريض ليمضي عليها ما يكون من عمل الممرضة الأمر الذي 

 يجعلها لا تعلم المريض بحالته الصحية كون فاقد الشيء لا يعطيه. 

كما   -2 الصحية  بحالته  أعلم  قد  المريض  أن  مطلقا  يفيد  لا  نموذج  في  المدون  الكتابي  الإقرار 

راءته أو حتى التنبؤ به لا سيما يتطلبه واجب الإعلام لأن غالبا ما يوقع عليه المريض من غير ق

 ذاكان لا يعرف القراءة و يجهلها. إ

أن    -3 حيث  المسؤولية  تحمل  من  للطبيب  الكاملة  الحماية  يضمن  لا  الكتابي  الإقرار  إن 

المضرور يستطيع مقاضاته إذا ترتب له ضرر بحجة أنه لم يكن على بينة حقيقية بأمر من الأمور  

التي تدخل في إطار علاجه خاصة إذا ترتب على التدخل الطبي تدخل علاجي أخر لم يتفق عليه 

 مسبقا. 

السيد الخاصة  القضية  في  الفرنسية  النقض  لمحكمة  السابق  القرار  سكت  عن    hédreul  فلقد 

لتزامه بالإعلام لكن ما لبث أن أصدرت لكها الطبيب من أجل إثبات تنفيذ إتحديد الوسائل التي يم

 
مأمون    -1 الكريم  الجراحية  ،عبد  و  الطبية  الأعمال  عن  المريض  مقارنة  ، رضا  ط. ،دراسة  دكتوراه  رسالة 

 .45م.ص 2005ـ2004
 . 41بلخوان يحي عبد اللطّيف، المرجع السابق، ص.-2
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بيّنت فيه أن الطبيب غير ملزم بالدليل الكتابي لإقامة الدليل    م1997أكتوبر  14محكمة قرارا بتاريخ

 . على تنفيذه لواجب الإعلام و إنما يمكنه استعمال كافة طرق الإثبات 

بمناسبة قضية    إثر عملية جراحية  وكان ذلك    استكشافية تتلخص وقائعها في وفاة ضحية على 

coloscopie    لجأ إليها طبيب أمراض النساء للتأكد من عدم إصابتها بخلل في الرحمétiologie 

ovarienne    للأوعيةأثناء العملية تعرضت إلى إنسداد غازي    الضحية و الكشف عن أسباب عقم 

الغاز المستعمل إلى أوعية المخ مما أدى إلى وفاتها فاحتج الورثة على أن الطبيب لم يقم   انتقالو  

قبل بخطر    بإعلامها  العلاج  وفي الغازي    الانسدادمباشرة  النقض    للأوعية  محكمة  ذهبت  هذا 

في   لواجبه  الطبيب  تنفيذ  إثبات  بشأن  القاضي    الإعلامالفرنسية  لسلطة  تقديره  يبقى  الأمر  أن 

لل يمكن  و  غ التقديرية  عند  الكتابي  طبيب  الدليل  المريض    الاستدلالياب  لإثبات حصول  بالقرائن 

على ذلك أنه يجوز إثبات ذلك بجميع وسائل    الطبي وبناءعلى الإعلام اللازم قبل مباشرة التدخل  

 1يعني معه رفض طلب الإعلام الكتابي.   البسيطة مماالإثبات بما فيها القرائن 

نطاق   لتوسيع  تحديدا  م و  قرارات  صدور  منذ  الطبية،و  في  المسؤولية  الفرنسي  الدولة  جلس 

تقديم الإعلام  نه ذهب إلى تحميل المستشفى عبفإ،  2م  2000سنة كان قبل    المطلوب وإنء إثبات 

بتقديم المضرور لبداية ثبوت بالكتابة و قد تبع سبيل    الاكتفاءبالمرونة من خلال    اجتهادهذلك يتميز  

وثيق بين الإلتزام بالإعلام   ارتباط كان هناك    النقض وإذامحكمة  الجهات القضائية الإدارية الدنيا و  

وكما بينّا أن يثبت الطبيب   الطبي فإنهالمريض أو رضائه بالعمل    لتزام بالحصول على موافقة و الإ

 . مريضهنه قام بواجب الإعلام تجاه بكل وسائل الإثبات أ

أنه في بعض الحالات قد يتطلب القانون شكلا معينا للقيام ببعض الأعمال الطبية تبين أن    غير 

تدخل   بما سيقدم عليه من  تكون هناك حجة من جهة ومن جهة   طبي وبالتاليالمريض قد رضي 

تفيد  قد  من    أخرى  بينة  على  كان  المريض  فقد ذلك    أمرهمأن  الأعضاء  زرع  و  نقل  مجال  نجد 

المادةإ بمقتضى  الفرنسي  المشرع  عن   3/2  671شترط  التعبير  يتم  أن  العامة  الصحة  تقنين  من 

يتم  و  الغرض،  لهذا  المحكمة  رئيس  يعينه  الذي  القاضي  أو  المحكمة  رئيس  أمام  المتبرع  رضاء 

أصله في أمانة ضبط   القاضي ويحفظإثبات الرضاء في محرر مكتوب موقع من طرف المتبرع،و  

 الاستئصال. ي يتم فيه عملية ى المستشفى الذالمحكمة و ترسل صورته إل

الإ حالة  في  النائب  أما  بواسطة  الطرق  بجميع  الحصول على رضا  المشرع  أجاز  فقد  ستعجال 

ن الكتابة في عملية زرع الأعضاء تعد دليلا مهما على حصول الطبيب على موافقة فإالعام وعليه  

إلا بعد الحصول على وثيقة   الاقتطاعلا يجوز للطبيب مباشرة عملية    المتبرع،و على هذا الأساس

مقبل   هو  ما  خطورة  يدرك  الذي  للمتبرع  ومنالرضا  عناصر   عليه  الكتابة  تتضمن  أخرى  جهة 

يكون الطبيب في    العملية وبالتاليالإعلام التي تحصل عليها المتبرع خاصة ما تعلق منها بمخاطر  

 3. مأمن من قيام المسؤولية في حقه

 
 . 55بلخوان يحي عبد اللطّيف، المرجع السابق، ص..-1
 . 178-177.ص ن منصور المرجع السابق.محمد حسي -2
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ية بحضور الشهود  شترط الموافقة الكتابرع الجزائري المشرع الفرنسي حيث إو لقد ساير المش 

المادة تنص  على    02الفقرة  162إذ  ترقيتها  و  الصحة  حماية  قانون  ”تشتر من  الموافقة   طمايلي: 

إ  المؤسسة  بحضور شاهدين  لدى مدير  تودع  و  إثنين  أخيرا  المصلحة”،و  الطبيب رئيس  شترط  و 

 . المشرع الفرنسي الرضاء المكتوب في حالة الوقف الإرادي للحمل

المادة   نصت  جد  05الفقرة    162فقد  أنهإذا  على  العامة  الصحة  تقنين  طلبها  من  المرأة  دت 

بعد   بالمواد  الاستشاراتبالإجهاض  المادة  03الفقرة    162المبينة  على    04الفقرة    162و  يتعين 

هذه الحالة يكون فيها إثبات الرضا من خلال الشكل الذي   مكتوبا إنالطبيب أن يطلب منها تأكيد  

دليل على عدم  البحث عن  مشقة  إعفائه من  ناحية  من  للمريض  هذا مصلحة  في  و  القانون  حدده 

بالعمل   قيام   الطبي فعدمرضائه  يعني  إنما  له  القانون  الذي حدده  الشكلي  الرضا في الإطار  توافر 

على   الحصول  دون  الطبي  بالعمل  وكذلكالطبيب  للطبيب   موافقته  مصلحة  فيه  أخرى  ناحية  من 

كان الطبيب يثبت قيامه بواجب الإعلام بجميع    عاتقه وإذالمسؤولية التي قد تلقى على  للتخلص من ا

 1قد لا يستبعد اللجوء إلى دليل الكتابي.  نهبالإثبات فإالطرق الخاصة 

 بفرنسا م2002مارس04بالإعلام وفق قانون  تزامل الإ تثانيا: إثبا 

بالجديد في المجال الطبي و السبب الذي أدى إلى ظهور هذا    2م 2002مارس 04لقد جاء قانون  

كبير في المفاهيم القانونية و الأخلاقية السائدة في   انقلاب ثه من  بما أحد perruche القانون هو قرار

فتدخلالمجال   الفرنسي    الطبي  حقوق    بإصدارهالمشرع  الطبية،و  الحوادث   المريض،و المتضمن 

تحميل   تجنب  و  تعويض  بدون  الطبية  الحوادث  ضحايا  المرضى  بقاء  تحاشي  هو  منه  الهدف 

دون   من  الحوادث  هذه  مسؤولية  ولقدالأطباء  قانون    الخطأ  من  الأولى  المادة   04نصت 

 .”من الضرر الناتج عن ولادته ستفادةالاعلى أنه:”لا يمكن لأي أحد م  2002مارس

Art1/1 de loi du 04 mars 2002:«nul ne peut se prévaloir d’un préjudice 

du seul fait de sa naissance» 

وطبقا لنص نفس المادة في فقرتها الثالثة على أنه يجوز للوالدين طلب التعويض في حالة ثبوت  

خطأ الطبيب في عدم الكشف عن الأمراض التي يمكن أن تهدد صحة الجنين أثناء الحمل كما هو  

الطفلNicolas   الحال في قضية  بمقتضى قرار محكمة    وقد تحصلت فعلا عائلة  التعويض  على 

و الذي   م2002مارس    04هذا هو سبب صدور قانون    م2002مارس    29ستئناف باريس بتاريخ  إ

 3. أتى بحقوق المرضى حتى لا يتحملوا مشقة الضرر الذي يحيق بهم نتيجة خطأ طبي

لتزام بالإعلام بمقتضى هذا القانون،فالملاحظ أنه لم يغير من شيء من  أما بخصوص إثبات الإ

أن هذا القانون أوجب مجال الإعلام الأمر الذي وضعه القضاء الفرنسي يبقى مستقرا كما هوغير  

لتزام الطبيب بإعلام مريضه شفويا غير أنه لا يمنعه ذلك من لجوء الطبيب إلى الكتابة  أن يكون إ

 .لإثبات موافقة المريض على العلاج
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إثبات الإ  م  2002سمار   04كما أن قانون   يدل ذلك على  لم يغير من كيفية  لتزام بالإعلام مما 

وكخلاصة لما سبق أن القضاء   م   1997أكتوبر  14إمكانية إثباته بكافة وسائل الإثبات طبقا لقرار  

إثبات الإالفرنسي قد   لتزام بالإعلام فبعد أن كان عبء الإثبات يقع  تحول تحولا كبيرا بخصوص 

يتطلب   بإعلامه وهذاإقامته على أن الطبيب لم يقم    و   الدليلعلى عاتق المريض الذي يلتزم بإتيان  

إثبا  باعتبارجهدا كبيرا   المريض يصعب عليه  السلبية تجعله من غير  أن  الواقعة  أن   استطاعتهت 

 .يقوم بذلك

لكن و حماية لمصلحة المرضى قد نقل القضاء الفرنسي العبء على عاتق الطبيب ومن النتائج  

من  كبير  لجانب  تأييد  محل  كان  الفرنسية  النقض  محكمة  عن  الصادر  القرار  ذلك  على  المترتبة 

 .الفقه

حكم كان  تحمل عبء    hédreul  وإذا  الطبيب  خلالها  من  يمكن  التي  الوسائل  يحدد  لم  الشهير 

فيها   بما  الإثبات  وسائل  بكافة  ذلك  قيام  يستطيع  فانه  المريض  بإعلام  التزامه  بتنفيذ  قيامه  إثبات 

 .القرائن

ومن المعلوم أن الطبيب غير ملزم بالقيام بالتزامه بالإعلام من خلال الكتابة فيما عدا الحالات  

  المتضمن الحوادث الطبية و حقوق م    2002مارس  04وبخصوص قانون    التي يلزمه المشرع بذلك

 . hédreulالمرضى لم يغير في شيء مما جاء به قرار 

 الإثبات القانونية لإجراء الإعلام لالثاني: وسائالفرع 

إن معرفة من هو مطالب بتقديم الدليل أي من يقع عليه عبء الإثبات له أهمية كبيرة في نظام  

القاض حياد  على  قائم  أي  قانوني  له  ليس  القاضي  التي    اختصاصي،وبالتالي،إن  الأدلة  جمع  في 

مرفوضا هذا الأخير أن يتحمل عبء الإثبات و إلا كان طلبه    الخصم فعلى تسعى لإثبات مطالب  

 1.عجز المدعي عن الإتيان بالدليل فالقاضي يحكم برفض دعواه لعدم تأسيسها وعند 

ل الجزائري  القانون  أن  الإوبداية  إثبات  له سوابق قضائية حول  في  يس  أنه  بالإعلام غير  لتزام 

تدخل   أي  قبل  المريض  على رضا  الحصول  على ضرورة  يؤكد  المقابلة  وجعلالجهة  هذا    طبي 

أن  كما  الجزائري  الطب  أخلاقيات  مدونة  أكدته  ما  بدليل  الطبي  العلاج  في  هاما  واجبا  الإلتزام 

 . المريضالقاضي الجزائري في حالة النزاع يتأكد من مدى حصول الطبيب على رضا 

الدائن إثبات الالتزام و على    ىأنه: ”علمن القانون المدني الجزائري تنص على    323ان المادة  

يتحمل عبء  الذي  الشخص  هو  من  يقرر  الذي  العام  المبدأ  هو  فهذا  منه”  التخلص  إثبات  المدين 

دون   بالإثبات  يكلف  منهما  أي  بمعنى  ومن الإثبات  التي    الأخر  العامة  القاعدة  تتقرر  المبدأ  ناحية 

 أنكر ”. على من أدعى و اليمين على من  ةبمايلي: ”البين تقضي  

من القانون المدني السالفة الذكر يتبين أن من يطالب بتنفيذ إلتزام ما    323على نص المادة  ءوبنا

فالذي يدعي بأنه تخلص من إلتزامه عليه أن يثبت الوفاء أو السبب الذي  ليثبته وبالعكسيأتي الدليل 

 2.الإلتزام انقضاءأدى إلى 
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ما  القانونية على صحة  بالطرق  الدليل  بإقامة  المكلف  المدعي هو  فإن  العام  للمبدأ  ووفقا  كذلك 

يثقل كاهل أحد الخصمين دون   إثبات لا  القول أن عبء  بينهما هو يوزع    الأخر بليدعيه ويمكن 

على   وقد توزيعها  و  الإثبات  عناصر  بتحليل  هنا  القانون  يتكفل  إذ  القانون  بحكم  التوزيع  هذا  يقع 

تقديره من الخصم   الخصمين عن طريق إقامة قرائن قضائية ينقل بها القاضي عبء الإثبات بحسب

الخصم   وتطبيقاإلى  حين   الأخ  في  بالإعلام  الدائن  هو  المريض  أن  الطبي  المجال  في  المبدأ  لهذا 

يكون الطبيب هو المدين بتزويد المريض به بمعنى أن المريض هو المكلف بإثبات ما يدعيه حيث 

بأن  يلتزم  إليه حيث  التخلص مما نسب  بإثبات  يكلف  الطبيب  المدين وهو  أما  يقع عليه عبء ذلك 

 .يثبت قيامه بإعلام المريض بكل ما يدور حول صحته ولم يقصر في واجبه شيئا

الإشار فإوتجدر  واضحا  كان  ولو  هذا  المبدأ  أن  تعقيد  ة  لسبب  مشاكل  إلى  يؤدي  قد  تطبيقه  ن 

 .   المسائل التي تتعلق بالمجال الطبي و التي ليست بسيطة

يقوم في الحقيقة على كل الوسائل في الإثبات التي يسعى في تقديمها كل  القاضي    اقتناعكما أن  

ن ذلك لا يؤثر في تحديد المكلف بعبء إثبات المسؤولية الطبية فإا كانت طبيعة  من الخصمين و أي 

لتزاما بتحقيق إلتزاما ببذل عناية أو غير أن طبيعة الإلتزام وما إذا كان إ  الخطأ الذي أدى إلى قيامها

 .  بالإثباتالذي يؤثر في تحديد المكلف  نتيجة هو

يقع على المريض إثبات تقصير    إنعناية فكان إلتزام الطبيب غالبا ما يكون إلتزاما ببذل    ولما

المطلوبة   العناية  بذله  عدم  إثبات  أي  وإقامةالطبيب  أصول   منه  وانحرافه عن  إهماله  على  الدليل 

المستقرةأما إ  الفن  نتيجة، وهو  بتحقيق  الطبيب  إلتزام  الفقه   لتزام لافي حالة  يزال في نظر غالبية 

 1. ستثناء في علاقة المريض بالطبيبيمثل إ

ن المريض يكتفي حيث تبين سلفا أن إلتزام الطبيب بإعلام المريض هو إلتزام بتحقيق نتيجة فإ

 .بإثبات وجود التزام الطبيب وعدم تحقيق النتيجة

مسؤولية   انعقاد  إلى  يؤدي  النتيجة  تحقيق  عدم  أن  ولاذلك  هذه    الطبيب  من  التنصل  يمكن 

 .  المسؤولية إلا إذا ثبت وجود السبب الأجنبي

مجال   في  سيما  لا  الطبية  بالمسائل  المتعلقة  للقضايا  تعرضه  لقلة  نظرا  الجزائري  القاضي  إن 

نظرا لقلة القرارات القضائية التي تخص هذا الشأن فانه لا شك أنه سيطالب   الطبية وكذلكالأخطاء  

تقديمه   وجوب  على  عليها صراحة  نص  التي  الحالات  في  الكتابي  بالدليل  ويتعلق الطبيب   كتابي 

أن يعبر المتبرع كتابة رضاه   فيها وذلكالأمر بعمليات نقل و زرع الأعضاء حيث يشترط الكتابة  

الكتابة تعد   المتبرع وهذهيجب فيها أن تدل دلالة واضحة على موافقة    جسده والتيمن    طاعت بالاق

دليلا مهما على حصول الطبيب على موافقة المتبرع ومن تم فإنها تشكل أداة إثبات الرضا ووسيلة 

غير ذلك من الحالات فالأمر متروك للسلطة التقديرية للقاضي الذي يلتزم   عنه وفيقانونية كاشفة  

فالقانون هو الذي يحدد و يبين وسائل الإثبات و    وظيفته ولذاالحياد و هذه الصفة تتصل بممارسة  

 
 . 112م.ص 2015المسؤولية المدنية للطبيب ط  ،رشاد عبد الرحمان الشيخ يرمز -1



و التعويض عليها المسؤولية العقدية للطبيب            الفصل الثاني               
 

75 
 

على القاضي إلا أن يؤسس حكمه على المعلومات و الدلائل التي يقدمها الأطراف  حجيتها ومامدى  

 .وفقا للطرق و الإجراءات التي هي محددة بمقتضى القانون

الكتابة،البينة،القرائن،الإقرار    التوالي:  ولقد بين القانون المدني الجزائري هذه الطرق وهي على

أن هذا   كماالمريض  و اليمين وعليه فان الطبيب يلجأ إلى هذه الطرق لإثبات حصوله على رضا  

تزام بالإعلام لأنه هو لالإبات أن الطبيب قد قصّر في واجب  الأخير يمكن أن يثبت بكافة طرق الإث

الذي يدعيهويمكن القول أن المشرع الجزائري قد حذا حذوا المشرع الفرنسي الذي أقر إثبات ذلك  

  1بكافة وسائل الثبات. 
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 التعويض عن الضرر الناتج على عدم الإعلام الثاني: المبحث 

لاشك أن الإخلال بالإلتزام بالإعلام يمنع المريض من فرصة حاسمة من خلال القرار الفاصل 

المتطلبة للأخبار وهذا القرار    المناسب بالخصائصلو تم إبلاغه في الوقت    اتخاذهالذي يمكنّه من  

التي هو عليها  أحسن من  إلى وضعية  له كن سيؤدي  بقبوله  أو  الطبي  التدخل  برفضه  سواء كان 

يتعين عليه   الآنفهو  التي كان  الحالة  أما في  نفسه أخطارا كبيرة  أن يجنب  يمكن  الرفض  في قرار 

إتخاذ قرار بالقبول فلاشك أنه كان بالإمكان أن يضع حدا لآلامه ومعاناته وعليه فإن القرار المعيب 

ف واضح  غير  أو  ناقص  طبي  إعلام  بعد  المريض  يتخذه  نتيجةالذي  جسيمة  أضرار  سيرتب   إنه 

لذا فإن مسؤولية المترتبة يكون جوهرها التعويض الذي مما لاشك فيه أنه يخضع للمبدأ العام ذلكل

العيني عليه من قبل وهذا هو التعويض    ت ما كان للمسؤولية المدنية التي تقضي بإعادة الحالة إلى  

غالبا ما يكون التعويض في    الشيء لذاأن هذا الأمر في المجال الطبي يكون مستعصيا بعض    غير

 1إطار المسؤولية الطبية نقديا.

نتعرض   الناتج عن    بهذاوسوف  الضرر  التعويض عن  أنواع  الأول(إلى  )المطلب  في  المبحث 

 عدم الإعلام و في )المطلب الثاني(إلى كيفية تعويض المريض عن الأضرار التي قد تصيبه. 

 التعويض   عالأول: أنواالمطلب 

بقدر   المريض  بإفادة  الطبيب  إ  من يلتزم  من  لتمكينه  الضرورية  مستنير  المعلومات  قرار  تخاذ 

الفرنسية صادقة،   النقض  المعلومات طبقا لقرارات محكمة  بشأن حالته الصحية، ويجب أن تكون 

لمريض يعفى من إثبات  ن العقد فإلتزام بالإعلام مصدره القانون و اكان الإ  مناسبة ولماواضحة و  

للطبيب أن يقيم الدليل على    السببية ويكون لتزام وله فقط أن يثبت الضرر و العلاقة  وجود هذا الإ

الجانب القاضي كثيرا ما يستعين في هذا   مسؤوليته ومننه قام بإعلام مريضه فإذا ما فشل وجبت  أ

كان هذا القرار الصادر عن الخبير غير ملزم   القضائي وانالطبية كوسيلة للإثبات  المجال بالخبرة  

 . يستعين به   الإثبات ودليل له إلا أنها وسيلة هامة في 

و حتى تتأكد المحكمة من إعلام الطبيب للمريض يجب على الخبير أن يقوم بإعداد تقرير فني  

حول محتوى و قيمة المعلومات التي تحصل عليها المريض لكن من الناحية العلمية غالبا ما يكون 

في   الخبير  مهمة  من  يصّعب  الذي  الأمر  شفوي  شكل  على  المريض  و  الطبيب  بين  مبنيا  العلاج 

المريض على الإعلام   الدليل    اللازم ومنالتعرف على مدى حصول  الطبيب  قدم  إذا  جهة أخرى 

فإال الإعلام  واجب  تنفيذه  على  علىكتابي  يقع  بحكم    نه  ذلك  عكس  إثبات  عبء   امتلاكالمريض 

لوثيقة   المقدم   الرضا ورغمالطبيب  الإعلام  فعالية  و  التأكد من محتوى  تعترض  التي  الصعوبات 

ستيعاب تلك المعلومات بسبب حالته النفسية و  ختلف من شخص لأخر من حيث إالذي ي  للمريض

ظروفه الشخصية كسنه و مستوى ثقافته إلا أن ذلك لا يؤثر على قيمة الخبرة الطبية التي غالبا ما 

بواجب   ثبوت الإخلال  أحقية  التأكد من  و  الحقيقة  التعرف على  القاضي على   الإعلام ولقد تساعد 
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تبين أن الإخلال بالإعلام كان سيغير  إذا  الطبيب لا يثبت إلا  إلى أن خطأ  الفرنسي  القضاء  توجه 

 1. قرار المريض بالموافقة أول الأمر 

الإ مصدر  بشأن  واضح  غير  فهو  الجزائري  القانون  بخصوص  سيتبع  أما  بالإعلامهل  لتزام 

متولدا عن العقد و بالتالي تكون المسؤولية المترتبة    اعتبارهقاضي الجزائري نظيره الفرنسي في  ال

المسؤولية  فتكون  العقد  إبرام  يعتبره سابقا عن  الذي  المصري  نظيره  يتبع  أم  هي مسؤولية عقدية 

 المترتبة عليه هي مسؤولية تقصيرية؟ 

المسؤولية سواء كانت عقدية أم تقصيرية فهي عديمة الأثر في   أنه ما يمكن ملاحظته أن  غير 

 2. القانون الطبي إذ في كلتا الحالتين تؤسس على خطأ الطبيب

أ عنه لأنه من المستحيل  تزام بالإعلام هو سابق على إبرام العقد و لا ينشومن الطبيعي أن الإل

إ ينشأ  نشوء  أن  قبل  وبالتالي لتزام  مخالفة  فالمسؤولية    سببه  عن  هي لالإالناجمة  بالإعلام  تزام 

تقصيرية المادة  مسؤولية  المتمم   124  مؤسسة على نص  و  المعدل  الجزائري  المدني  القانون  من 

عمل أيا كان يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير بخطئه يلتزم من كان سببا   أنه: لا التي تنص على  

الأخطاء الأخرى التي تكون متولدة عن العقد الطبي فحتما تؤسس على   ابالتعويض ”،أمفي حدوثه  

 أساس المسؤولية العقدية. 

فالضرر هو  pas de responsabilité sans préjudice يقال عادة لا مسؤولية بدون ضرر

المسؤولية   في  أما  التقصيرية  المسؤولية  في  عادة  بمقداره  التعويض  يقدر  فهناكالذي  من   العقدية 

سبب  قد  الإخلال  هذا  كان  إذا  عما  البحث  دون  التعويض  يرتب  بإلتزام  الإخلال  مجرد  أن  يرى 

لابد من ثبوت ضرر في    ضرر إذن أن الإخلال بالإلتزام لابد أن يترتب عليه    ضررا غيرللدائن  

 3. المسؤوليتين حتى يستحّق التعويض 

ومن هذا ما قررته محكمة النقض الفرنسية بأن :”التعويض المقضي به للمضرور بسبب عجزه  

من سلامته الجسدية بصرف النظر عن الأثر  انتقصائم يجب أن يحّدد بالنظر إلى ما عن الكسب الد

بالرغم من  المباشر   فالضرر محقق  أجره  المض  استمرار على  ترتب قبض  لما  المعتاد  أجره  رور 

 .”من خلل في التكامل الجسدي للمضرور  الاعتداءعلى 

والضرر الجسدي بالمعنى المحدد و المشار إليه أعلاه يختلف من إنسان لأخر و لذلك ينبغي أن  

 .يقدر بمعيار موضوعي

و الضرر المادي يكون مرتبطا بالإصابة الجسدية التي قد تؤدي إلى الضرر الأدبي في حين أن  

 .الضرر الأدبي لا يقوم إلا بقيام الإصابة الجسدية 

و الأصل في الضرر بشقيه المادي و الأدبي يختلف من إنسان لأخر بحسب مركزه الاجتماعي  

يقضي بتقديره بمعيار    الحياة فالمنطقو مصادر رزقه ومدى رفاهية شعوره وما يتاح له من مناهج  

 
نطاق    سراي  -1 التوزيع  ،محمد  و  والنشر  للطباعة  هومة  دار  وإثباتها  للأطباء  المدنية  المسؤولية    .ط   الجزائر،أحكام 

 . 297م ص.444/05/2012
 . 42بلخوان يحي عبد اللطّيف، المرجع السابق، ص..-2
الفكر القانوني ، الجزء الأول ،    الإخلال موسوعة شهيدة قادة، التزام الطبيب بإعلام المريض، المضمون والحدود وجزاء    -3

 . 84، ص.م2002الجزائر،
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أثر مالي عليه وما   الجسدية من  تتركه الإصابة  لما  تبعا  يختلف من شخص لأخر  بحيث  شخصي 

خلفته الإصابة على نفسيته من   ناحية وما من خسارة مالية وما ضاع عليه من كسب مالي من    يتكبد 

 .ناحية أخرى 

وعلى هذا النحو يستطيع المريض مطالبة الطبيب المسؤول بحقه عن الأضرار التي لحقت به  

ن الضرر قد يتجاوز ذلك الضرر،فإ وإذا كان المريض هو الذي تكون له مصلحة في المطالبة بجبر 

إلى الأشخاص آخرين كما   ينتقل  المضو  توفي  المرتدلو  بالضرر  الضرر  و   رور و هذا ما يسمى 

الورثة اللذين يطالبون بالتعويض مادام المضرور قد مات وبالتالي يرثون الحق في هم    الموروث

إليهم تركته مشتملة على هذا   مورثهم وتنتقلالمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصاب  

ويقسم  بأن لا    الحق  تقضي  التي  الشرعية  القاعدة  الميراث مع ملاحظة  في  أنصبتهم  عليهم حسب 

مورثهم فإما أن يكون المورث قد   التعويض المعنوي الذي أصاب  الديون وأماتركة إلا بعد سداد  

في    اتفق الحق  أن  في  لا خلاف  وهنا  وفاته  قبل  القضاء  أمام  دعوى  به  رفع  أو  المسؤول  مع  به 

 1. تعويض المتفق عليه ينتقل إلى الورثة متابعة الدعوى أو في مطالبة المسؤول بال

أما إذا كان المورث قد مات قبل أن يتفق على التعويض أو قبل أن يرفع به دعوى أمام القضاء 

 . فان سكوته يعتبر تنازلا عن حقه 

الماد في  المصري  المدني  القانون  أخد  إ،    منه222ةوبهذا  فقد  الفرنسي  القضاء  أن  أما  عتبر 

 .المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي لا يعتبر تنازلا مالم يوجد نص يخالف ذلكالسكوت عن 

  ىعل  إن المشرع الجزائري لم يجار القوانين العربية الأخرى في هذا الحكم فيرى الدكتور علي 

التعويض عن الضرر المعنوي إلى الورثة ولو كان المورث قد سكت    انتقالسليمانلا مانع يمنع من  

 ..عن المطالبة به

العلاقة   فإذا كانت  بطبيبه  المريض  التي تربط  القانونية  العلاقة  المجال عن  نبحث في هذا  وهنا 

ن المدين لا يلزم إلا بتعويض الضرر المتوقع دون الضرر فإ  على أساس المسؤولية العقديةمة  قائ 

لن طبقا  الجسيم  الخطأ  و  الغش  حالتي  في  إلا  المتوقع  المادةغير  ال  182  ص  المدني  من  قانون 

إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ   هالجزائري:”….غير أن 

 2.'' جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد

في   التقصيريةأما  عن    المسؤولية  بالغير  الضار  الفعل  مرتكب  مساءلة  يوجب  القانون  فان 

التمييز  المباشر متوقعا كان أم غير متوقع ويبرر هذا  المدين في ،    3الضرر  المسؤوليتين بأن  بين 

 
شهيدي محمد سليم، المسؤولية المدنية عن الجراحة الطبية دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه ،كلية لحقوق، جامعة الجيلالي    -1

 . 93ص  م2011،2012سيدي بلعباس  اليابس
يرى عبد الرزاق أحمد السنهوري أن المسؤولية العقدية هي جزاء العقد و في معرض بحثه لنطاق المسؤولية العقدية يقول    -2

أن المسؤولية العقدية تقابل المسؤولية التقصيرية فالأولى جزاء العقد و الثانية جزاء العمل غير المشروع و عند تفريقه بين 
العقدية   المسؤولية  بالتزام عقدي يختلف باختلاف ما    ةبقوله ”المسؤوليالمسؤوليتين عرف عرضا  تقوم على الإخلال  العقدية 

عام،   بوجه  الالتزام  نظرية  المدني،  القانون  شرح  في  الوسيط  العقد،  عليه  المصرية،  الأولأشتمل  للجامعات  النشر  دار   ،
 .733و  509،424، ص.  م 1952

على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير هو   مأنها: ”تقوالمسؤولية التقصيرية هي الإخلال بالتزام قانوني و يراها البعض    -3

 847الالتزام بعدم الأضرار بالغير”. عبد الرزاق السنهوري ، المرجع نفسه، ص.
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المسؤولية العقدية قد انصرفت إرادته عند إبرام العقد على ألا يلتزم إلا بما كان يتوقعه من ضرر  

ا المسؤولية  في  المسؤول  المدين  بينما  التعاقد  الإعند  إلى  إرادته  تنصرف  لم  لتزام لتقصيرية 

لا  كيف  التي  بالتعويض  العقدية  المسؤولية  في  الحال  هو  كما  مسبقا  الآخر  الطرف  يعلم  لا  وأنه 

 .تفترض دائنا و مدينا بناء على العقد بحيث يكونان معلومين مسبقا

و   محققا  يكون  أن  بالتعويض  المطالبة  في  للمضرور  الحق  يمنح  الذي  الضرر  كان  إذا 

 .شرطان واجبان حتى تتقرر المسؤولية المدنية فضلا عن الخطأ و العلاقة السببية مباشروهما

ولما كان الضرر المحتمل لا يعوض عنه في الأصل لأن وقوعه غير أكيد فان هناك ما يعرف  

البقاء أو  الشفاء  في  الفرصة  تفويت   perte de chance de guérison ou de بنظرية 

survie ففوات الضائعة  الفرصة  عن  التعويض  جواز  على  فرنسا  في  القضاء  و  الفقه  أقر  ،فلقد 

حرمان  عنه  فينجم  الطبيب  خطأ  جراء  من  المريض  تصيب  التي  الأضرار  تلك  هي  الفرصة 

 1. كان تحققها أمرا محتملا  الفرصة وانهذه   بها فمثلالمريض من فرصة كان محتملا الفوز  

أمرا   تحققها  أصبح  الخطأ  وبسبب  أنه  فالتعويضإلا  ضياعها    مستحيلا  و  الفرصة  فوات  عن 

بالنسبة للمريض مسألة وجوبية و إن كان أمرا محتملا فان تفويتها أمر محقق و هذا هو الأساس  

يوجب   ذاته ضررا  في  يمثل  استغلالها  على حق  الحصول  فعدم  ففيللتعويض  المجال    التعويض 

محكمة النقض الفرنسية نظرية تفويت الفرصة لأول مرة في حكمها الصادر في   اعتنقت الطبي قد  

و التي أعلنت فيه عن وجود قرائن خطيرة بما فيه الكفاية الدقيقة و المنسجمة للدلالة م  1965سنة

على أن الضرر الذي أصاب المريض كان نتيجة مباشرة لخطأ الطبيب ولو لم تثبت العلاقة السببية  

القاضي بتقدير التعويض الجزئي المناسب   مؤكدة وألزمتبين خطأ الطبيب و الضرر الناتج بصفة  

 . على أساس أن الخطأ قد فّوت على المريض فرصة الشفاء

وهكذا إذن أن القضاء الفرنسي قد أقر بحق التعويض على فوات الفرصة بعدما كان في القديم لا  

  محققا لأنهيعرف هذا الاصطلاح حيث كان يرفض التعويض عنهما باعتبار أن الضرر فيها ليس  

خاب   أمل  مجرد  هو  إنما  و  ثابتا  حقا  يمس  غير لا  أن   تحققه  بحيث  ذلك  بعد  به  اعترف  قد  أنه 

تضيع الفرصة بالنسبة له،وهي    الصحية فقدالمريض الذي لم يكن على بينة من أمره بشأن حالته  

فرصة الشفاء إذ كانت هناك طرق علاجية أخرى أكثر نجاعة و لم يبدها له الطبيب الذي يعالجه  

في حين إذا تعلق الأمر بتخلف الإعلام المرتبط بالمخاطر يكون الضرر متمثلا في تفويت فرصة 

 .تجنب هذا الخطر

في    فالتعويض أمل  خيبة  أساس  على  يقدر  إنما  و  محقق  غير  لأنه  النجاح  أساس  على  يقدر  لا 

 .المحقق هنا هو فوات الفرصة تتحقق فالقدرالنجاح ربما 

نظرية تفويت الفرصة في كثير من قراراته    اعتنقشارة إليه أن القضاء الفرنسي قد وما تجدر الإ

الكامل  التعويض  يشمل   réparation intégral  مقررا  الذي  التعويض  هو  الكامل  التعويض  و 

 
 . 94،المرجع السابق.ص.  شهيدي محمد سليم، المسؤولية المدنية عن الجراحة الطبية - 1
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حالات   في  الجزئي  بالتعويض  اكتفي  حين  الطبي،في  التدخل  سببه  الذي  الجسدي  مماثلة الضرر 

 1. التعويض في هذه الحالة على الضرر المعنوي  ويشمل

الن  محكمة  قرار  الموضوع  هذا  تناولت  التي  الحديثة  القضائية  القرارات  الفرنسية  قض  ومن 

عن م  2000جوان    20بتاريخ   بالتعويض  يطالب  الذي  المريض  على  يتعين  أنه  أوضحت  حيث 

أنه   العلاج وأضافتالإخلال بالإعلام أن يثبت أنه كان سيتخذ قرار لو تم فعلا إعلامه قبل مباشرة  

 .يتعين على القضاة الأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للمريض قبل التدخل الطبي

المريض على هذا   يعتقد بحتمية موافقة  التدخل الطبي ضروريا فهنا  المجال قد يكون  وفي هذا 

تم إعلامه بكل مخاطره،وبالتالي لا وجود لأي ضرر سوى الضرر المعنوي الناجم عن   التدخل ولو

تفويتعدم   بإعلام   الإعلام  الطبيب  الخطر ويستحق هنا تعويض جزئي لأن إخلال  فرصة تجنب 

تجنب   فرصة  عليه  فوت  قد  العلاج  بمخاطر  أماالمريض  التدخل    الخطر  فيها  يكون  التي  الحالة 

إالطبي غي المريض من كل  يحرم  بحيث  بواجب الإعلام ر ضروري  الطبيب  إخلال  نتيجة  ختيار 

الفرنسية: قررت محكمة النقض  المضرور وقد فهنا يكون التعويض كاملا عن الضرر الذي أصاب 

“  ن”أ المستشفى  داخل  بعدوى  الإصابة  بخطر  المريض  بإعلام  الطبيب   infectionإخلال 

nosocomiale.2” قد فوّت على المريض فرصة تجنبالأضرار الناتجة عنها 

إذا ما ثبتت مسؤولية الطبيب عما لحق المريض من ضرر جراء الإخلال بالإلتزام بالإعلام فإنه  

 124طبقا لنص المادة  به وذلكالضرر الذي لحق    المضرور وجبريتعين إلزام المسؤول بتعويض  

الجزائري   المدني  القانون  ذكره،من  والتي سبق  المتمم  و  تقدير فالمعدل  تحكم  التي  العامة  القاعدة 

التعويض عن الضرر تقضي بوجوب أن هذا التعويض على قدر كاف لجبر الضرر، فلا يزيد عنه 

ولا يقل و الأساس في ذلك أن الغرض منه هو إعادة التوازن الذي اختل نتيجة الضرر الناتج بفعل  

 يتحقق ذلك إلا بإعادة الحال إلى ما كان عليه من قبل.  خطأ ولن

صورة   في  أو  عينية  صورة  في  إما  يكون  قد  وهذاوالتعويض  فرعين    نقدية  في  سيوضح  ما 

 3مستقلين. 

 العيني  ضالأول: التعوي الفرع 

إلى   الحال  “إعادة  هو  العيني  كاالتعويض  الضرر    نما  يزيل  و  الضار  الفعل  وقوع  قبل  عليه 

هذا أفضل طريق للضمان و القاضي ملزم بالحكم بالتعويض العيني متى كان   ر ويعتب عنه ” الناشئ  

 .ذلك ممكنا وطلبه الدائن أو تقديم به المدين

المادة العيني وجعله كأصل إذ نص في  التعويض  إلى تطبيق  الجزائري ذهب  المشرع   164إن 

على   المدني  القانون  ”يجب من  بعد    ر أنه:  للمادتين    اعذراهالمدين  تنفيذ   181و    180طبقا  على 

فلا يجوز للدائن أن يطلب بمقابل إذا كان المدين   ه وعلي ممكنا ” إلتزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك  

 
 . 187المرجع السابق ص،المسؤولية الطبية  ،محمد حسين منصور--1
 . 159، ص.2004محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجديدة للنشر، ط.  -2
 . 312/315ص .م 2015ط. ،في القانون مسؤولية الطبيب عن الوصفة الطبية  ماجستير،ين سلخ محمد لم-3
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للتنفيذ   وإذامستعدا  مرهقا    العيني  العيني  التنفيذ  يكن  ولم  بمقابل  بالتنفيذ  المدين  فالقاضي طالب   له 

 .يحكم بهذا الأخير

خطئه   عن  ينتج  و  حول صحته  يدور  ما  بكل  المريض  تبصير  عدم  في  يخطئ  الذي  فالطبيب 

التلف وجبر    له فالقاضيضرر   الطبيب بإصلاح  يلزم  التعويض   الضرر وهناهنا  القول أن  يمكن 

فإن الغالب هو أن يكون التعويض بمقابل وبصفة خاصة في صورة   عسيرا لهذاالعيني يبدوا أمرا  

 1د. الضرر الأدبي يمكن تقويمه بالنق نقدية لأن كل ضرر حتى 

بالتعويض   الحكم  في  مطلقة  غير  القاضي  بلوحرية  تتعلق    عينا  التي  الشروط  ببعض  تتقيد 

 :بالمجال الطبي وهي

التعويض  -1 إلى  اللجوء  الممكن  الجسماني و الأدبي يصبح من غير  الضرر  في بعض حالات 

وجوب التعويض  العيني كحدوث جرح أو قتل بالمريض إذ انتهت التشريعات الحديثة بالنص على  

 .بمقابل في مثل هذه الحالات

فانه نكون أمام التعويض -2 بالتعويض العيني أن يكون ممكنا فإذا أصبح مستحيلا  يجب للأخذ 

 .النقدي لا التعويض العيني

الضرر -3 فيها  يتجاوز  بصورة  ممكنا  كان  إن  و  للمدين  إرهاق  العيني  التعويض  في  كان  إذا 

 .اللاحق بالمدين فلا محل لإجبار المدين على تنفيذ ذلك تنفيذا عينيا

العيني أكثر ما يقع في الإلتزامات   التعويض  به في    العقدية ويتصور وتجدر الإشارة أن  الحكم 

يتخذ  حينما  إلا  ممكنا  يكون  لا  لأنه  محدود  هنا  نطاقه  ولكن  التقصيرية  المسؤولية  حالات  بعض 

 2الخطأ الذي أقدم عليه المدين صورة القيام بعمل يمكن إزالته.

 بمقابل    ضالثاني: التعوي الفرع 

المسؤولية   النقدي هو الأعم في  القاضي   المدنية ويتمثلالتعويض  يقدره  الذي  المالي  المبلغ  في 

لحق   الذي  الضرر  والأصللجبر  شكل    المضرور  على  يدفع  أن  يجوز  كما  واحدة  دفعة  يدفع  أن 

الحياة و يجب أن لا يتجاوز قدر الضرر و أن لا يقل   إيراد مرتب لمدة معينة أو لمدى  أقساط أو 

المادة   وفقا لأحكام  المصاب  لحق  الذي  الضرر  التعويض عن  يقدر مدى  والقاضي  من   182عنه 

من   فاته  وما  الدائن من خسارة  لحق  ما  التعويض  أنه:”….يشمل  تنص على  التي  المدني  القانون 

الضرر و صحة  للمضرور كجسامة  الملابسة  الظروف  القاضي مراعاة  وكذلك على  كسب…”، 

 .المضرور و ظروفه العائلية و المهنية وحالته المالية

ويمكن القول أن القاضي يقدر قيمة الضرر وقت حدوثه غير أن هذا له أهمية كبيرة فازا كان  

بصفة  و  المسؤولية  أركان  استكمال  منذ  ينشأ  الضرر  إصلاح  في  الحق  أي  التعويض  في  الحق 

 .خاصة منذ وقوع الضرر إلا أن هذا الحق لا يتحدد إلا بصدور حكم قضائي

 
ر في القانون فرع  التعويض في نطاق المسؤولية المدنية في القانون الجزائري مذكرة لنيل شهادة الماجيستي،  ةصابرينبيطار  -1

كلية الحقوق والعلوم السياسية    ،جامعة احمد درارية أدرار  ،وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  ،الأساسيالقانون الخاص  
 . 10م،ص.2015/ 05/ 12تاريخ المناقشة 
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والحكم إن لم يكن مصدر الحق في التعويض إلا أن له أثر محسوسا فيه فهو الذي يحدد عناصره  

ويجعله مقوما   تعيين   والضرربالنقد  وطبيعته  يتيسر  قد لا  يكون متغيرا  قد  المريض  الذي يصيب 

فمن المقرر قانونا أنه إذا لم يتيسر للقاضي وقت الحكم    بالحكم وذلك مداه تعيينا نهائيا وقت النطق  

به خلال مدة  يطالب  أن  بالحق في  للمضرور  يحتفظ  أن  فله  نهائيا  تعيينا  التعويض  يعين مدى  أن 

أنه: من القانون المدني حيث نصت على    131زمنية معينة لإعادة النظر فيه وهذا ما أكدته المادة  

مع مراعاة   182القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادة    ر”يقد

الظروف الملابسة فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية فله أن يحتفظ  

 1التقدير". ن يطالب به خلال مدة معينة بالنظر من جديد في للمضرور بالحق في أ

المشرع الجزائري لم يترك للقاضي حرية تقدير التعويض حسب ميوله و أهوائه الشخصية    نإ 

يسير   معايير  له  حدد  وضوابطبل  المحكمة    عليها  قررته  قد  التعويض  فيتقدير    العليا 

تخضع   م1987ـ06ـ07 التي  المدني  التعويض  عناصر  جميع  تبرير  الموضوع  قاضي  “أن  على 

القانونية  المسائل  من  تعد  للضرر  قانونا  المكونة  العناصر  تعيين  لأن  العليا  المحكمة  لرقابة 

والتعويض ينبغي أن لا يتجاوز حدود الضرر بمعنى يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من 

   .كسب

سياق الحديث يمكن القول أن تقدير التعويض مسألة واقع تخضع لسلطة قاضي الموضوع    يوف

معقب   فيجب دون  الذي   عليه  الضرر  خصوصا  الطبي،و  النشاط  عن  الناشئ  الضرر  إخضاع 

أصاب المريض نتيجة إخلال الطبيب بواجب إعلام مريضه كركن من أركان المسؤولية المدنيةأما 

ئل تخضع تكييف تلك الوقائع من حيث الأركان كونها محققة أو احتمالية مادية أو أدبية فهذه المسا

خطأ أو نفي هذا يعد   التعويض بأنهأما تكييف الفعل المؤسس عليه طلب  ا  إلى رقابة المحكمة العلي 

التي يخضع ل المسائل  العليامن  المحكمة  لرقابة  القاضي  الوقائع ها  بالتحقيق من حدوث  يلتزم  لكنه 

المريض المضرور على الطبيب وأن يثبت من انطباق وصف الخطأ على تلك الوقائع    التي أثبتها

الخ  معيار  على  بعرضها  الممكن  وذلك  من  كان  إذا  ما  لمعرفة  الط  استنباططأ  ولهبيب  خطأ   منها 

في   المطلقة  المجال    استنباطالسلطة  في  و  عقيدته  تكوين  في  عليها  يعتمد  التي  القضائية  القرائن 

  2الطبي غالبا ما يستعين بالخبرة الطبية. 
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 تعويض المريض   تقدير  ةالثاني: كيفيالمطلب 

 التعويض عن الحوادث الطبية  قالأول: ح الفرع 

قانون   به  جاء  إذ  فرنسا  في  العهد  حديث  هو  الطبية  الحوادث  على  التعويض  مارس    04إن 

لعل    م2002 و  خطأ  بدون  ذلك  يكون  و  الحوادث  تلك  عن  للتعويض  خاصا  نظاما  وضع  حيث 

الغرض من هذا النظام الخاص يتجلى في حماية المرضى حتى لا يبقوا ضحايا الحوادث الطبية من  

هذه  مسؤولية  الأطباء  يتحمل  أن  العدل  غير  من  أنه  أخرى  جهة  من  و  جهة  من  تعويض  غير 

 الطبية. الحوادث 

هذه    وفي عن  التعويض  وضعمجال  به    الحوادث  يتكفل  الودية  للتسوية  نظاما  الجديد  القانون 

للمريض من جراء حادث   الاجتماعي جهاز حكومي على أساس التضامن   ففي حالة وقوع ضرر 

يعد  لم  عليه  و  الاجتماعي  التضامن  إطار  في  المناسب  تعويض  على  الأخير  هذا  يتحصل  طبي 

المؤسسات   أو  الطبيب  مطالبة  القضائية  للجهات  الحوادث   الاستشفائيةبالإمكان  عن  بالتعويض 

على  إذ  الخطأ  أساس  على  المسؤولية  نظام  إلى  القضاء  عودة  أخرى  جهة  من  يعني  وهذا  الطبية 

الأخير   هذا  خطأ  إثبات  الطبيب  من  تعويض  على  الحصول  في  و   بالاستنادالراغب  إهماله  إلى 

 .تقصيره في العلاج

المضرور من الحصول على التعويض المناسب في مثل هذه الحالات وكذا حماية  وحتى يتمكن  

بالتأمين   م  04/03/2002ممارسي المهن الطبية ألزم قانون   الأطباء و جميع المؤسسات الصحية 

المدنية و   المسؤولية  الغرامة   الإدارية معالإجباري من  إليه رصد عقوبة  المشار  القانون  العلم أن 

 .أورو مع المنع من الممارسة في حالة عدم الإلتزام بالتأمين 45000بمبلغ 

القانون رقم   بموجب  التطبيق  القاعدة مجال  بتاريخ    1577 ـ2002ولقد دخلت هذه   30الصادر 

 م 2004حدد الفاتح من جانفي    الطبية الذيوالمتعلق بالتأمين من المسؤولية المدنية    م2002ديسمبر  

بواجب   الإخلال  عن  للأطباء  القضائية  المتابعات  لبدء  وعلىكتاريخ  يستفيد   التأمين  الأساس  هذا 

 :المريض حاليا في فرنسا من نظام مزدوج للتعويض عن الأخطاء الطبية

ـ التعويض عن طريق المسؤولية المدنية بالنسبة للأضرار الطبية التي يمكن إسنادها إلى خطأ  

 .الطبيب

من   الطبية  الحوادث  عن  التعويض  إطار ـ  في  الطبية  الحوادث  للتعويض عن  الوطني  الديوان 

 .التضامن الاجتماعي 

فقد   الطبية،  الحوادث  ضحايا  لتعويض  مناسبا  حلا  وجد  قد  الفرنسي  القضاء  أن  القول  ويمكن 

ضلت محكمة النقض الفرنسية مترددة طويلة من الزمن بين حماية المرضى من جهة وحماية أهل  

 .المهنة من جهة أخرى 
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غياب   في  الطبية  الحوادث  المرضى ضحايا  تعويض  إلى  الأخيرة  السنوات  في  لجأت  وأخيرا 

 :الخطأ الفني للأطباء على أساس

﴿ الإعلام  بواجب  الإخلال  إما  المقدر﴿défaut d’informationـ  الخطأ   faute﴾،أو 

virtuelleخطأ بدون  المسؤولية  لم  responsabilité sans faute ﴾،أو  الحلول  هذه  أن  غير   ،

كانت قد ساعدت المرضى في الحصول على التعويضات اللازمة إلا أنها لن   لأنها وانتكن مناسبة  

تكون عادلة في جانب الأطباء فإذا كان ليس من العدل ترك ضحايا الحوادث الطبية بدون تعويض  

 . لأي خطأ فني   ارتكابهميض هؤلاء على حساب الأطباء بدون فانه من غير العدل تعو 

بتاريخ    هذا وتداركاللأمر تدخلوعلى   المتعلق بحقوق المرضى  بالقانون  الفرنسي   04المشرع 

 الطبية وهكذاإذا فان لأجل تنظيم الكثير من المسائل ومنها تعويض ضحايا الحوادث    2002مارس  

الذي وضعه المشرع الفرنسي هو نظام مفضل وهو يطبق على جميع   م  2002مارس    04قانون  

ما يتعلق بالقانون   التضامن لكنالأضرار التي إذا لم ترفع على أساس المسؤولية فإنها ترفع على  

 1. السالف الذكر قد يترتب في الحالات نتائج هامة في تطبيقه

التي   الأسئلة  جميع  على  أجوبة  يعط  لم  أنه  حيث  المشاكل  بعض  أنه طرحت  القول  يمكن  وما 

التقصيرية الطبية وإذا كان الوضع في فرنسا قد   تطرح في إطار المسؤولية العقدية أو المسؤولية 

أي تقوم المسؤولية الطبية   الاجتماعيلك بمنحهم التعويض في التضامن  أعطى حماية للمرضى وذ

في   وذلك  خطأ  دون  الحوادث  من  على  التعويض  فإنمجال  مازال   الطبية  الجزائر  في  الوضع 

المسؤولية   التعويض ويقيميشترط على المريض إثبات الخطأ في حق الطبيب حتى يتحصل على  

 .الطبية على أساس الخطأ 

الطبيب   الجزائري يشترط أن يكون الخطأ جسيما في حق  بينما والقضاء  يكفي الخطأ    المخطئ 

كالمساعدين   طبي  شبه  عون  من  صدر  إذا  وعليهاليسير  الحوادث   الطبيين  على  التعويض  فان 

الطبية في الجزائر تقوم على مبادئ عامة من حيث إثبات المسؤولية من الخطأ و الضرر والعلاقة 

قر إلزامية التأمين عن المسؤولية المدنية في المجال الإشارة أن المشرع الجزائري أ  السببية وتجدر 

 .م20/01/1995الصادر في  95ـ07من الأمر  169و  167الطبي بموجب المادتين  

لهذا أرى أن المشرع الجزائري بإمكانه رفع المشقة على المريض المضرور جراء حادث طبي  

في المجال    الخطئة وذلك عن طريق إرساء نظام موضوعي للتعويض القائم على المسؤولية غير  

 
الدولة( يقوم بأنشطة وقائية أ  - 1 و  يطُلب من المهن الصحية التي تمارس أنشطة ليبرالية والمؤسسات والخدمات الصحية وأي كيان قانوني )بخلاف 

تي  تشخيصية أو رعاية، فضلاً عن منتجي وموردي المنتجات الصحية، الحصول على تأمين يهدف إلى ضمانها ضد مسؤوليتهم المدنية أو الإدارية ال 
تشخيص  من المحتمل أن يتم تكبدها بسبب الأضرار التي لحقت بأطراف ثالثة والناتجة عن الإصابة الشخصية التي تحدث في سياق نشاط الوقاية من ال

 (. 04.03.2002الصادر في   م2002-303أو العلاج. )القانون رقم 
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كالتعويض عن  الأنظمة الأخرى  وهذا على غرار  الضمان  و صناديق  التأمين  الطبي عن طريق 

  1حوادث السيارات. 

 للتعويض  يالتقدير القضائ ق الثاني: طرالفرع 

 : فنتناول فيما يلي سلطة تقدير القاضي للتعويض و الجهات المختصة للفصل فيه

 أولا: سلطة القاضي في تقدير التعويض  

يمكن   أين  مطلقة  ليست  أن سلطته  إلا  التعويض،  تقدير  في  له سلطة  أن القاضي  للمحكمةالعليا 

 2تسلط سلطتها في الرقابة فيما يتعلق بالجوانب القانونية منه. 

 إستقلال قاضي الموضوع في تقدير التعويض: -1

عليه   ترتب  متى  الإعلام  بواجب  الطبيب  إخلال  عن  الناجم  التعويض  تقدير  عملية  ضرر  إن 

إلى الأطباء و أهلالخبرة   ي تنطو  أنها بحاجة  القاضي معرفتها،  على دقيقة وفنية وليس في مقدرة 

السهلعليه أن يعرف  الطبية وليس من  يلم بالأمور  به أن  القاضي لا يفرض  المهنة ،لأن  من ذوي 

فالأصل أنه لا يمكن للقاضي بأي حال من الأحوال أن يحكم بما لم  3الخطأ في سلوك الطبيب المعالج

القائمة على أساس نظرية   ا بأكثر مميطلب منه أو   طلب منه ماعدا في بعض الحالات الإستثنائية 

محل   الموضوع  نطاق  من  أساسا  تخرج  التي  و  المرور  لحوادث  بالنسبة  الشأن  هو  المخاطركما 

 .الدراسة الحالية

يوم  صل  والأ  من  ينشأ  التعويض  في  الحق  المسؤولية  اكتمالأن   131المادة    فتنص   ،عناصر 

المادة  "ق.م لأحكام  طبقا  المصاب  لحق  الذي  الضرر  عن  التعويض  مدة  القاضي  مع   182يقدر 

التعويض بصفة نهائية فله أن   عيقدر مفإن لم يتيسر له وقت الحكم أن    الملابسةمراعاة الظروف  

 4يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير." 

أجلحصول   من  بها  المعمول  المعايير  من  مجموعة  للتعويض  تقديره  عند  القاضي  ويراعي 

لتحديد   تمهيدا  وذلك  منصف  و  عادل  تعويض  على  المضرور  التعوي المريض  التي    ضمقدار  و 

 يمكن حصرها فيما يلي: 

 
 . 07، ص.13ج.ر العدد  م .  1995جانفي   25المتعلق بالتأمين الصادر بتاريخ   07 / 95الأمر رقم  -1
 . 210 محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص --2
لمتطلبات درجة الماجيستير فيالقانون  لالاستكمامشاقي، المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة، أطروحة  نحسي -3

 . 131م،ص 2008،الخاص، كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين
 . 15م ،دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع الجزائر ص.  2004 طبعة،خطأ في المجال الطبي إثبات ال،محمد حسن قاسم -4
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ظروف  * تحيط    :الملابسةمراعاة  التى  والمالية  العائلية  الصحية،  الشخصية،  الظروف  وهي 

 1.بالمضرور و هي تقدر على أساس ذاتي لا على أساس موضوعي مجرد

سوئها:  * أو  النية  حسن  النية  مراعاة  بحسن  و    الاستقامةويقصد  النزاهة    الإخلاصوانتفاء و 

يتم   النية ،وهنا  فر حسن  تتو  أن  الطبي يجب  العقد  تنفيذ  التعوي الغش وفي إطار  مراعاة   ض تقدير 

 للظروف الخارجية للشخص قياسا على سلوك الرجل العادي في يقظته وذكائه. 

اللاحقة: * الخسائر  و  الفائت  الكسب  المتوقعة    مراعاة  الأرباح  كل  هي  الفائت  الغيفالكسب    ر أو 

متوقعة كلما كانت محققة، وهو معيار معمول به من طرف القاضي بسبب عدم تنفيذالطبيب المدين 

المباشر اللاحق    رهو الضرإلتزامه التعاقدي أو بسبب تأخره في التنفيذ، ويقصد بالخسائر اللاحقة  

 2بحق أو بمصلحة مشروعة للمضرور. 

بالحكم:* النطق  وقت  المنفقة  المبالغ  و  المصاريف  سالفة    مراعاة  المعايير  جانب  الذكر  إلى 

القاضي في تقديره للتعويض أيضا ما يعرف بالتكاليف و المبالغ المنفقة من طرفالمريض    ييراع

المضرور وقت النطق بالحكم، وهي تشمل كل ما أنفقه المريض من مصاريفالعالج الدواء، النقل،  

 المبيت في المستشفى وكل ما له عالقة به. 

 المحكمة العليا على تقدير القاضي للتعويض رقابة -2

المحك  لا التعويض من  تقدير قيمة  القاضي في  العليا ،إلارقابة على  ببيانالوسائل    مة  فيما يتعلق 

منها قناعته في    استمدأي تلك الوسائل التي 3المعتمدة منه لتقدير التعويض الممنوح للمريض أو ذويه 

لا ت  أنه  إلا  ذلك  في  لهالسلطة  كانت  وإذ  بالمريض،  اللاحق  الضرر  عن  التعويض  مقدار    حديد 

و التي يجب أن تدخل في    ربجبر الضريستطيع إغفال هذه العناصر التي تعد بمثابة معايير كفيلة  

رقابة تحت  تقع  التي  المسائل  وهي  التعويض  التعويض    حساب  من  ،فتستبعد  العليا  المحكمة 

  4أدخله في التقدير على الأساس الخاطئ.  المقتضى به من قاضي الموضوع ما ترى أنه قد

تعويض   دعاوى  الشخصي   المرضى  ترفع  بالخطأ  الشأن  هذا  في  الخطأ  ويكيف  المتضررين 

في   الطبي  العمل  يمارس  الطبيب  فإذا كان  إحداث ضرر،  الطبيبالمتسبب في  المرتكب من طرف 

، وكان ذلك بناء على إختياره أو طلبه بنفسه أو واستقبالهعيادته الخاصة وقامبتولي عالج المريض  

عدم   في  أو  المرضية  حالته  تشخيص  في  سواء  طبي  خطأ  ذلك  عن  ونتج  طريقنائبه   إعلامهعن 
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النقاهة...أو  الكافي    إعلامهأوعدم   فترة  أثناء  أو  الجراحة  دعوى   خإلبمناسبة  تمارسعندئذ  قد 

 1التعويض أمام القضاء المدني. 

 المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجزائي: -2

ويظهر ذلك من خلال الدعوى المدنيةالتي يتأسس من خلالها الضحية )الشخص المريض(عادة  

المواد لأحكام  وفقا  مدني  الجزائية  242و  239/2،3كطرف  إجراءات  بموجقانون  شكوى   بأو 

 2. من ذات القانون32مدني طبقا لنص المادة  بادعاءمصحوبة 

 :طلب التعويض ما يليويشترط لقبول الدعوى المدنية الفاصلة في 

 .تكون الجريمة الطبية قد وقعت فعلاأن -

 الجريمة الطبية ضررا مباشرا.  ارتكابأن يترتب عن -

مجال عندئذ  لحكم الصادر عن القسم الجزائي فلا  وفي حالة ثبوت براءة الطبيب المتهم بموجب ا

لصال بالتعويض  لعدم  الحكم  تأسيسا  المضرور  المريض  الخطأ   الارتباطح  و  الخطأالجزائي  بين 

 . المدني

الإداري:-4 القضاء  أمام  بالتعويض  أمامالمرافق    المطالبة  يمارس وظيفته  الطبيب  إذا كان  أما 

الصحية العمومية كالمستشفيات، فيكون القضاء الإداري عندئذ هو المختص نتيجةإضفاء الصبغة 

مسؤولية   المترتبةعن  الطبية  الأخطاء  مجال  في  المعروض  النزاع  موضوع  على  الإدارية 

المريض   و  بالمستشفى من جهة  الطبيب  تربط  التي  الغير مباشرة  العالقة  المستشفيات وذلك بحكم 

 3المضرور من جهة أخرى.
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المريض   بين  مـا  علاقـة  عنها  وينشأ  الدائمة  أهميتها  لها  مقدسة،  وعلمية  وأخلاقية  إنسانية  مهنة  الطب 

بطبيعت إنسانية  هي  ال والطبيب،  الطبيـب  تحتم على  وقانونية  وعملهتمـام  ها  لعلاجه    بالمريض  يلزم  ما  كل 

 . مهنة الطب  تفتضيهاوبذل العناية التي 

نقصها    و       أو  الطبية  الرعاية  سوء  بسبب  العلاج  لتلقي  يسافر  المرضى  من  من  ،الكثير  الكثير  ولهجرة 

الكفاءات الطبية، كما أن بعض المرضى يعاني من سوء الرعاية المقدمة بعد العودة من العلاج في الخارج، إذ  

الرعاية   على  الحصول  من  المرضى  تمكن  الدول  بعض  في  متخصصة  سياحية  شركات  وهو ان  الصحية 

 . يسمى بالسياحة الطبية

بها    اهتمت لذا    العالم  دول  دولية    كالاتحاد العديد من  قواعد  نجد  ولم  الأمريكية،  المتحدة  والولايات  الأوربي 

منظمة    الدولي واهتمت تحكم مسؤولية الطبيب إنما وجدنا فقط القواعد العامة في المسؤولية العقدية في القانون  

الصحة العالمية بسلامة المرضى لزيادة عدد الأخطاء الطبية سنوياً في العالم، إذ أن الجراءات القانونية غير  

كافية في كثير من الأحيان ويحتاج المريض قبل أو بعد عودته إلى وطنه لتقديم شكوى وأن يخضع لقوانين  

تلك الدولة وأن الدول التي تطبق نظام التأمين تقدم تأمين كافي، وتمتنع شركات التأمين عن التسديد في بعض  

   .الأحيان بسبب الهمال الطبي

على     الأطباء  يعمل  أنه  هو  الدولي  الطار  في  الطبية  الممارسات  زيادة سوء  في  السبب  أن  إلى  وتوصلت 

توقيع المريض تنازل عن حقه في المقاضاة وأن الكثير من الأضرار الطبية المادية والمعنوية متغيرة وتتفاقم  

بعد عودته إلى موطنه، ومن الضروري وضع لجان طبية من وزارة الصحة تسمح للمرضى السفر للخارج  

تتطلب مهنة الطب من  و  مستشفيات متخصصة عن طريق السفارات في تلك الدول  واختيارومتابعة حالاتهم  

المستقرة في مهنة   صولالأ  تفتضيهة لشفاء المريض وهذا ما قصى جهد وعنايالطبيب أن يكون رحيماً ويبذل أ

 . الطب 

ال الطبية في حالة  شكالية  وتظهر  المسؤولية  بها من    ارتكاب لقيام  يلحق  وما  الطبية  الطبيب بعض الأخطاء 

دوات ن العلاج وما يتطلبه من توفير الألحساسية ودقة هذا النوع م  عنها ونظراضرار يستوجب التعويض  أ

ال الحديثة، وما رافق  الطبية  تقنية  والأجهزة  الطبية من تطورات  أ  بالاعتماد علوم  الحديثة  على  العلاج  ساليب 

الفحوصات  و فإدقة  إثباتها،  وصعوبة  الأخطاء  ولكثره  للمريض والعينات  يحق  الطبيب  مسؤولية  بقيام  ن 

 .الطبيب ت به نتيجة خطأ ضرار المادية والمعنوية التي لحقالمضرور المطالبة بالتعويض عن الأ

لتزامه محل العقد ر عقد التطبيب عن بعد فإن بمجرد إخلال الطبيب بإدامت المسؤولية العقدية هي جوه  وما

بأثبات   إلا  منها  التخلص  يستطيع  ولا  للطبيب  المدنية  المسؤولية  تحقق  تنهض  وعدم  الاجنبي  النتيجة  السبب 

وكان يجب   تفاق بينهماة فالغالب أن يكون ذلك بناء على إإذا باشر عالج المريض في ظروف عادي  فالطبيب 

إ بالعالج  الطبيب  إلتزام  يعتبر  أن  ذلك  على  وألتزامبناء  أيضا  تعاقديا  به  ا  الخلال  على  يترتب   . مساءلتهنه 

الع  هذه  ومرجع التابع،المسؤولية  أو  المساعد  المتعاقد قدية عن عمل  المدين  تنفيذ   أن  يكون مسؤولا عن عدم 

لك ما وذ حوال  رجوة أو بعدم القيام بالعناية اللازمة بحسب الأالم  م تحقق النتيجةبعد  متى ثبت عدم التنبؤ  ،العقد 

عدم يكن  الدائنالتنفيذ    لم  من  فعل  أو  الغير  من  فعل  أو  قاهرة  كقوة  أجنبي  سبب  إلى  ،ذ   راجعا  والسبب اته 

ة لمن يستعين  يتوافر بالنسب  وهذا ما لم  نالمديني  عن   أن يكون مستقلا  الأجنبي في أي صورة من صوره لابد 



بصورة تتناسب وتتلاءم مع قدراته  لك  ، ويكون ذ الجراحية      إليهم بتنفيذه  د أو يعهلتزامه  إ  بهم المدين في تنفيذ 

 . العقلية والنفسية

وتدفعه إلى رفض لتزام بالعلام بالنسبة للمخاطر التي تؤثر على نفسية المريض  إلا ان الطبيب يعفى من ال

أ أن  ورغم  بالنسبة  العلاج  وتفصيلية  دقيقة  بصورة  المريض  إعلام  ضرورة  على  أكد  والقضاء  الفقه  غلب 

إلا أنه يجب القول بتحفظ شديد   يد من مرض معإلى الشفاء    فلا تهد   باعتبارهال الطبية غير العلاجية  للأعما

إذ  هناك  إنه  كانت  أا  الطبيب  فعلى  بالمريض  بهان  نتائج ضارة  بإعلامه  وإلا أصبح      يقوم  بذلك  ملتزم  وهو 

 . لتزام مخلا بهذا ال

وكخلاصة ختيار الطبيب الذي يعالجه ولا في مناقشة القرارات العلاجية الخاصة به إوبتالي ليس له الحق في   

 :  ن نورد بعض النتائجلمجمل القول يمكن أ 

إن إلتزام الطبيب المشرف على التدخل الطبي بإعلام مريضه بمخاطر المرض وطريقة العلاج يعتبر    ولا :أ

من اللتزامات المحددة ن إلتزام الطبيب هنا يعتبر  ساس أأ  إلتزاما بتحقيق نتيجة وليس إلتزام ببدل عناية على

 . ن تفضي إلى نتيجة معينةالتي يجب أ

قائم بإجراء    وأسنان أو متخصصا ، كما قد يكون طبيب  إن الطبيب المعني بهذا اللتزام قد يكون عاما أ  ثانيا :

ا اللتزام يسري على كل قائم بنوع العمل الطبي دون  التحاليل الطبية ، أو طبيب تخدير أو الأشعة وبتالي فهذ 

 إستثناء .

الجزائري    ثالثا : المشرع  إ  اعتمد إن  اللتزامات  النوع من  القواعد هذا  المريض في  اللتزام بإعلام  لا وهو 

القانون ومنها   ، الصحة  بحماية  وكذ 17_90وقانونه    05_   85الخاصة  له  أا  المعدل  الطب  مدونة  خلاقيات 

 .  المشار إليه في المذكرة276_ 92  التنفيذيالمقررة بالمرسوم 

إثبات المسؤولية الطبية أيعاب على المشر  رابعا : يتناول مسالة تحمل عبء  ع بخصوص  الثبات في  نه لم 

ى من  خلاقيات الطب ، فلم يبين بوضوح علون حماية الصحة وترقيتها ومدونة أالقواعد الخاصة من خلال قان

الجزائر يقع عبء الثبات في الحصول أ القطاع الصحي في  فإن  بالعلام وعموما  اللتزام  و عدم حصول 

يتخبط في مشاكل عويصة ، منها نقص المكانيات المادية والبشرية ، فالطبيب لا سيما في المستشفيات العامة  

يقبل عليها عدد معتبر من المرضى قد لا يستطيع اللتزام بوا ا جب العلام بل يحاول التخلص من هذ التي 

الأالعدد    ، المرضى  من  المجالالكبير  له  يترك  لا  الدي  بشأ  مر  شامل  بإعلام  المريض  تزويد  الحالة في  ن 

أكثر مما يهمه حقه في غايته المهمة لديه هي العلاج    الي بحقه في اللتزام بالعلام إذ الصحية ، فكيف به يب

ن يساير القضاء عندنا تطورات القضاء في البلدان الغربية ، وحتى بعض  العلام ومن خلال كل هذا نأمل لأ

 . المريض بصورة واضحة ودقيقة البلدان العربية في التأكيد على إلزام الطبيب بإعلام

 : كر بعض التوصيات العامةفي الاخير ما يبقى لنا سوى أن نذ  و

 . تشديد على إعلام المريض لكل مرحلة من مراحل العلاج  - 1 

إجراء     -  2  الطبيب على ضرورة  للحالة  ت فحوصاتأكيد من طرف  تقريبي  الصحية    طبية ضمان لعلام 

 . للمريض 

الطبي - 3 للعلاج  على  المريض  توجيه  المختص  الطبيب في الأنسب و أب  لتأييد حرية  للقضاء دور  ن كان 

من إرادة   انتقاص إختيار العلاج الذي يلاءم حالته على إعتبار أنه صاحب الخبرة على ذلك إلا أن هذا يعد  

طريقة   إختيار  له  يحق  الذي  الوحيد  لأنه  حقوقه  و  إالمريض  ندعو  نحن  و  بجسده  بين  المساس  التوفيق  لى 

 . إرادة المريض و حريته في طريقة إختيار العلاج و تحقيق الغاية منه احترام
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 الماستر   مــلخص مذكرة

لا يمكن للطبيب أن يمارس أي علاج أو عملية جراحية إلا إذا قام بإعلام المريض إعلاما كافيا  

 يشمل الداء الذي يعاني منه المريض و العلاج المناسب له ،.  

والطبيب ملزم في كل الأحوال أن يلتزم بإعلام المريض بكل أمر يخص حالته الصحية ما عدا  

 المخاطر التي تؤثر على نفسيته و تدفعه إلى رفض العلاج.  

فان   صحيح  وبهذا  طبي  عقد  لتكوين  السليم  القانوني  الأساس  هي  للطبيب  العقدية  المسؤولية 

العقدية تؤدي إلى قيام مسؤوليته الشخصية، وذلك    بالتزاماته منتج لآثاره، فعند إخلال الطبيب  

التي   السببية  والعلاقة  والضرر  بالخطأ  تعرف  التي  العقدية  للمسؤولية  العامة  الأركان  بتوفر 

 تربط بينهم . 

الطبيب آثار تتمثل في المطالبة بالتعويض يقوم بها المريض لجبر    بالتزامو ينتج عن الإخلال  

 الضرر القائم. 

 الكلمات المفتاحية: 

 / العلاج 5/ الإعلام)التبصير(   4  الالتزام/ 3/  المريض  2الطبيب     1

 / المسؤولية العقدية   . 6 

Abstract of Master’s Thesis 

The doctor cannot perform any treatment or surgery unless he 

gives the patient sufficien t information, including the disease that 

the patient suffers from and the appropriate treatment for him. 

In all cases, the doctor is obligated to inform the patient of 

everything  related to his health condition, except for the risks that 

affect his psychology and prompt him to refuse treatment. 

The contractual liability of the doctor is the Sound  légal  basis for 

forming a valid  medical contract that produces its  effects. When 

the doctor breaches his contractual obligations, it leads to his 

personale  liability, through  the availa bility of the general 

elements of contractual liability, which are known as error, 

damage, and the causal relation ship that connects them. 

Failure to comply with the doctor's obligation results  in a claim for 

compensation by the patient to compensate  for the existing damage 

Keywords:  

key words : 

1/ The doctor   2/ The patient  3/ Commitment  4/ Information        

5/ Treatment 6/ Contractual liability. 
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